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إصـدارات شبكة الفوائـد                                                                         لقاء مع  عبدا لعزيز الطريفي



لقاء شبكة الفوائد
مع

عَبدا لعزيز  الطَّريفي

في الفترة من السابع والعشرين من شهر شوال حتى الخامس من ذي القعدة 
عام ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون  

27/10-5/11/1424هـ
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  إصدارات منتدى الفوائد
بسم الله الرحمن الرحيم

يسرنا في منتدى الفوائد أن نعلن عن حلقة جديدة من سلسلة لقاءاتنا مع العلماء والدعاة وطلبة العلم 

 ولقاؤنا هذه المرة مع فضيلة الشيخ المحدث

عبد العزيز الطريفي 
ترجمة مختصر للشيخ

هو فضيلة الشيخ المعتني المحدث عبد العزيز بن مرزوق الطريفي.

عرف بالطلب المبكر، والبحث وسعة الاطلاع، والعناية بالمحفوظات في السنة، وعرف الشيخ بالعلم والفضل والتبحر فيه، وله إسهامات متنوعة في مجال التصنيف والتأليف وكذلك التعليم، والدعوة في ميادين شتى ...

وقد تتلمذ على جماعة من أهل العلم منهم: 
1- سماحة الامام عبد العزيز بن عبدالله بن باز وقد تتلمذ عليه سنوات وهو أكثرهم أخذا عليه.
2- فضيلة العلامة الفقيه عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل.
3- فضيلة الشيخ محمد بن الحسن الشنقيطي.
4- فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك.
5- فضيلة الشيخ المحدث عبد الكريم الخضير.
6- الشيخ محمد عبدالله الصومالي-رحمه الله-.
7- الشيخ النحوي حسن الاثيوبي.
* وجماعة غيرهم، من أهل العلم.

*** وللشيخ تميز بالسنة وحفظها وإدامة النظر فيها...
*** يعمل الشيخ الآن ( باحثاَ علمياَ ) في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض ..
وله مؤلفات ورسائل عديدة وأجوبة منها : 
1 – ( التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل ) مطبوع في مكتبة الرشد في مجلدين ...
http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=663 

2 – الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام مطبوع في مكتبة الرشد ...
http://saaid.net/book/open.php?cat=1&book=168 

3 – شرح حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه مطبوع في مكتبة الرشد ...
http://saaid.net/book/open.php?cat=3&book=945 

4 – شرح بلوغ المرام – قطعة من كتاب الطهارة- ...

5- الأجوبة على أسئلة ملتقى أهل الحديث ...
http://saaid.net/leqa/6.htm 
أسئلة اللقاء

السؤال الأول: تعلمون ما يعصف بالأمة من فتن وبلايا، فما وصيتكم لنا ؟
الجواب : الحمد لله وبعد، فالذي ينبغي لكل عاقل أن يستعيذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها كثيراً، وذلك أن الفتن إذا أتت لا تصيب أهلها خاصة، بل تعم الجميع، ولذا قال الله تعالى: ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)، ويجب على المسلم البعد عن مواطنها، وما يُقرب إليها، ولا غرابة أن تكثر الفتن وتتابع في هذا الزمن، فهذا مما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث حميد عن أبي هريرة مرفوعا: ( يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا : وما الهرج؟ قال: القتل ) .

وسبب كثرة الفتن هو قلة العلم، والبعد عن مصدر التمكين والقوة الوحيين الشريفين الكتاب والسنة، ولذا سبّق صلى الله عليه وسلم ظهور الفتن بقوله: ( ويقبض العلم )، وبه يعلم أن سبب الفتن وكثرتها في آخر الزمن هو قلة العلم بالكتاب والسنة، وكثرة الصوارف عنه، وكثرة الداعين إلى ضده من شياطين الأنس والجن .

وقد بين هذا السبب وعلاجه النبي صلى الله عليه في قوله: ( من يعش منكم  فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) رواه أحمد والترمذي وغيرهما .

وقد رأي الصحابة رضوان الله عليهم الفتنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وما نجوا منها إلا بالاعتصام بما أوصاهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام .

ولا تزال الفتن تزداد يوماً فيوماً حتى كثرت الفتن وتلاطمت في أواخر عصر أتباع التابعين، واتفق العلماء أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين ففي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا وأطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القران وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن وظهر قوله  صلى الله عليه وسلم: ( ثم يفشو الكذب) وقوله: ( وتظهر الفتن) ظهوراً بينا حتى شمل ذلك الأقوال والأفعال والمعتقدات والله المستعان، وما حدث في  هذا الزمن من فتن وبلاء إلا بما كسبت أيدي الناس، جزاء بعدهم عن الله  وعن تحكيم شرعه،  وموالاتهم لأعداءه ، وحين يرغبون الرجوع إلى الرفعة وعلو  المكانة والأمنة، فما عليهم إلا الرجوع إلى ربهم ، وتحكيم شرعه ، ورفع راية الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعاداة الكافرين وموالاة المؤمنين . 
والوصية في الفتن عامة هي في أمرين :

أولا: الاعتصام بالكتاب والسنة، والتفقه فيهما، فهما الملاذ عند الفتن، وهما النور عند الظلمة، والعلم بهما هو النجاة، كما بين ذلك صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم كما سبق، ولا تستوحش من قلة الناصر والمعين ما دمت متمسك بالنص الصحيح الصريح، فالجماعة هم من كان على النص وإن قلوا وكثر مخالفوهم، فقد روى اللالكائي عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود قال: إن جمهور الجماعة فارقوا الجماعة، إن الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك .

وقد روى مسلم من حديث  مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلى معه العشاء قال: فجلسنا فخرج علينا فقال : ما زلتم ههنا؟  قلنا:  يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلى معك العشاء.  قال: أحسنتم أو أصبتم،  قال: فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيراً مما يرفع رأسه إلى السماء فقال: النجوم آمنة للسماء فإذا   ذهبت النجوم  أتى السماء ما توعد وأنا آمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي آمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون.                                                 
ففي هذا الخبر علم من أعلام النبوة، فما لبث أن الرسول إلا أن توفي ووقعت الفتنة، وما لبث الصحابة أن ذهبوا حتى كثرة الفتن وأتى الأمة ما توعد .

وتعليق النبي صلى الله عليه وسلم الأمان بقولة (أمنة) به وبأصحابه، لا لذواتهم، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله، وأخشاهم له فعليه أنزل الوحيان الكتاب والسنة، وأصحابه أعلم الناس بالله من هذه الأمة بعد نبيهم، فما كانوا أمنة للأمة إلا لعلمهم بالكتاب والسنة وقربهم من مصدره فقد روى أبو نعيم في الحلية عن عمرو بن أبي قيس عن أبي سفيان عن عمر بن نبهان عن الحسن عن عبد الله بن عمر قال: من كان مستنا فليستن بمن  قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله.

ولذا فالعلم بالكتاب والسنة والتمسك بهما هو العصمة من الفتن، وقد رأينا الفتن فما يخرج منها سالماً إلا العالم بالله حقاً لا زوراً .

فالرايات التي ترفع في هذا الزمن كثيرة جداً، وتنسب للإسلام، فهذه الرايات سواء كانت رايات دول أو جماعات أو أشخاص لابد من وزنها بميزان الشرع .

ثانياً: القرب من أهل العلم المتمكنين فيه خاصة عند الفتن، والتباس الحق بالباطل، وسؤالهم والاستئناس برأيهم، وقد كان السلف على هذا النهج، قال عمرو بن ميمون – وكان في زمن الفتنة - : لزمت معاذ بن جبل فما فارقته حتى حثوت عليه من التراب بالشام ميتاً، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت عبد الله بن مسعود فسمعته يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة .

وثمة أمر يجب التنبيه له وهو عدم التعصب للأشخاص، والموالاة لولائهم والمعاداة لعدائهم، فإن هذا من صفات اليهود، لا من صفات أهل الإسلام، وينبغي للمؤمن قبول قول غيره ما دام حجته من الوحيين، حتى وإن أخطأ باجتهاده ما دام له سلف في قوله من الأئمة المعتبرين، وأن لا يظن الإنسان أنه ينفرد بالحق دون غيره من الناس، ولا يمنع هذا من الإنكار على المخالف بلا تشنيع، مع مصاحبة الإخلاص ولزوم الدليل، وسؤال الله الهداية للحق، والتماس العذر للمخالف، قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم :

(  ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم وكل منهم يظهر أنه يبغض لله وقد يكون في نفس الأمر معذوراً وقد لا يكون معذوراً بل يكون متبعا لهواه مقصراً في البحث عن معرفة ما يبغض عليه 

فإن كثيراً من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق وهذا الظن خطأ قطعاً وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب 

_ وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى أو الإلف أو العادة ، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله 

فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهى عنه من البغض المحرم 

وهاهنا أمر خفي ينبغي التفطن له وهو أن كثيراً من أئمة الدين قد يقول قولاًَ مرجوحاً ويكون مجتهداً فيه مأجوراً على اجتهاده فيه ، موضوعاً عنه خطؤه فيه ، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة ، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله ، بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والي من يوافقه ولا عادي من خالفه ، ولا هو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه ، وليس كذلك ، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده ، وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأنه لا ينسب إلى الخطأ ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق فافهم هذا فإنه مهم عظيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) انتهى كلامه.
السؤال الثاني: ما صحة حديث ( يخرج من عدن أبين اثني عشر ألفاً .. الحديث ؟
الجواب : هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (1/333) والطبراني في معجمه الكبير (11029) وأبو يعلى في المسند ( 3/34) وابن معين في بعض فوائده ( الثاني منها ص 155) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/242) وابن عدي في الكامل (6/2184) وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/306) كلهم عن المنذر بن النعمان الأفطس قال : سمعت وهباً يحدث عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفاً ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم ) 

رواه عن المنذر بن النعمان جماعة عبدالرزاق بن همام الصنعاني ومعتمر بن سليمان ومحمد بن الحسن بن آتش، وهم ثقات سوى محمد بن الحسن فقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد بن صالح، ولينه العقيلي والدارقطني وقال النسائي وابن حماد والأزدي: متروك، ولم يتفرد بهذا الخبر فقد رواه غيره عن المنذر . 

والمنذر بن النعمان الأفطس وثقه أحمد بن حنبل وابن معين، وهو قليل الحديث، روى عنه معتمر بن سليمان وهشام بن يوسف وعبد الرزاق ومحمد بن الحسن بن أتش ومحمد بن ثور ومحمد بن سليمان الصنعاني ومطرف بن مازن، روى عن ابن وهب، وكذلك روى عن عبدالرحمن بن يزيد اليماني كما قاله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. 
ولا أعلم لمنذر بن النعمان الأفطس عن وهب حديثاً مسنداً يصح عنه إلا هذا، وروي عنه عن وهب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين، أما  أحدهما : ( فلا تتمارضوا فتمرضوا، ولا تحفروا قبوركم فتموتوا ) وأما الآخر: ( فاشفعوا فلتؤجروا ) .

وقد أنكرهما أبو حاتم في العلل، وكلاهما من طريق عاصم بن إبراهيم عن محمد بن سليمان الصنعاني عن المنذر به .

وسائر حديثه عن وهب من قوله في قصص الأمم السابقة وفي الرقائق والحث على العلم.

ولوهب عن ابن عباس من غير حديث المنذر أحاديث مرفوعة قليلة معدودة وفيها ضعف.

ولذا قال أحمد بن حنبل كما في علل الخلال ص 65 عن هذا الحديث: ( المنذر بن النعمان ثقة صنعانى ليس فى حديثه مسند غير هذا ) انتهى .

 والأئمة الحفاظ يريدون بالمسند الذي يحتج به من المرفوع في كثير من الأحيان ولذا قال أبو داود : نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث. انتهى . 

وذكر الحافظ ابن حجر في كتابه النكت أن أبا جعفر محمد بن الحسين البغدادي ذكر في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أربعة آلاف وأربعمائة حديث. ومرادهم بالحديث المسند هنا الصحيح فحسب وإلا فالحديث المسند الصحيح والضعيف أكثر بكثير.

وهذا يعرف بالقرينة، فلما كان الحديث الصحيح والضعيف أكثر من هذا بكثير علم أن المراد به الصحيح فحسب، ولما كان لمنذر حديث ضعيف علم أن مراد أحمد بقوله الحديث المسند المحتج به .

وقال أحمد في مسنده بعد إخراجه له : ( قال عبد الرزاق: قال لي معمر: اذهب فاسأله عن هذا الحديث ) .

لأنه لا يعرف في حديث المنذر مسند صحيح غير هذا الحديث، والمنذر يماني وكذلك عبد الرزاق، والخبر في جيش اليمن، وقول معمر لعبد الرزاق السابق لأجل هذا، وتفرده بهذا الخبر يحتمل، وإن كان لوهب من الأصحاب من هو أكثر حديثاً وألصق به من المنذر.

والحديث ليس في باب الأحكام فيعتني به الرواة الحفاظ .

وسماع وهب من ابن عباس ممكن فقد أدركه، وجاء التصريح بسماعه منه عند الفاكهي في  أوائل أخبار مكة، ولا يصح إسناده إليه، لكن قد نص مسلم على سماعه منه كما أسنده عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق .

السؤال الثالث: هل يصح صيام الستة أيام من شوال قبل قضاء ما فات من رمضان؟
الجواب : اختلف أهل العلم في صحة وجواز الصيام التطوع قبل القضاء على قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح الجواز .

روى مسلم في صحيحه مرفوعاً: ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر )  قوله: ( صام رمضان ثم أتبعه ) حمله جماعة من أهل العلم على لزوم إتمام رمضان قبل الشروع في التطوع، وهذا ظاهر كلام سعيد بن المسيب فيما علقه البخاري عنه، قال في صيام العشر قبل قضاء رمضان: ( لا  يصلح حتى يبدأ برمضان ) .

وروى البيهقي وعبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن عليّ أياماً من رمضان أفأصوم العشر تطوعاً؟ قال: لا، ولم ؟ إبدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شت .

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه كرهه .

وروى عبد الرزاق عن سفيان عن حماد قال:ً سألت إبراهيم وسعيد بن جبير عن رجل عليه أيام من رمضان أيتطوع في العشر؟ قالا: يبدأ بالفريضة .

وتأخير القضاء إلى شعبان جائز لفعل عائشة كما روى البخاري عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول :  كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان . 

ولما جاز تأخير القضاء إلى شعبان لغير ضرورة على الصحيح مع أن الأولى المبادرة، فتقديم الست على القضاء المؤخر أولى، وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله، مع أن الاتفاق منعقد على استحباب المبادرة بالقضاء وإبراء الذمة، وهذا ما أراده أبو هريرة وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم فيما سبق عنهم فيما يظهر والله أعلم .

مع أن من أفطر يوماً من رمضان بعذر يكتب له  أجر ذلك اليوم إن لم يتمكن من قضاءه، فالمعذور في حكم العامل الصحيح، لما جاء في الصحيح ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ) .

وقضاء رمضان موسع وصيام الست من أيام من شوال محدد بأيام معلومه فهو مضيق يفوت. 
السؤال الرابع: نقل عنكم قولكم : ( لا يصح في صيام يوم الخميس حديث)، فما صحة هذا النقل عنكم ، وما تفصيل قولكم في صيام يومي الإثنين والخميس ؟ 

الجواب : لا أعلم حديثاً مرفوعاً يصح في صيام يوم الخميس من كل أسبوع كما جاء في الإثنين، وقد جاء هذا مروي من حديث جماعة من الصحابة منهم عائشة وأبي قتادة وأبي هريرة وأسامة وحفصة وغيرهم 

وقد روى حديث أبي قتادة مسلم في صحيحه حديث أبي قتادة 

أخرجه مسلم وغيره عن محمد بن جعفر عن شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبدالله بن معبد عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فقال: ذك يوم ولدت فيها وأنزل علي فيه. 

واختلف على شعبة فيه، فرواه بعض أصحابه عنه بذكر الخميس ورواه البعض بدونها، وخولف شعبة في حديثه هذا عن غيلان أيضا، فلم يذكر غيره الخميس وإنما ذكروا يوم الاثنين فقط، فرواه أبان بن يزيد العطار ومهدي بن ميمون عن غيلان به عند مسلم ولم يذكر  صيام يوم الخميس .
وظاهر صنيع مسلم في صحيحه إعلال ذكر الخميس ولذلك لم يذكره في الأصل بل عقب به بعده وقال : وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم يوم الإثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهماً .

وقد قال البخاري في تاريخه عن رواية ابن معبد عن أبي قتادة ( لا نعرف سماعه عن أبي قتادة )

وروي من حديث أبي هريرة فقد رواه عنه  أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم .
قال الترمذي عقب إخراجه للخبر : حديث حسن غريب 

ولا يصح بهذا اللفظ بل هو منكر، رواه الحفاظ من أصحاب سهيل بغير هذا اللفظ ومن غير إيراد ذكرٍ للصيام.
فقد أخرجه أحمد ومسلم عن مالك ومعمر وجرير والدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس وتعرض الأعمال في كل اثنين وخميس. 
ورواه مسلم عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح به
ورواه أحمد عن أبي أيوب عن أبي هريرة .

وليس في جميعها ذكر الصيام. 

وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان عن هشام بن عمار عن يحي بن حمزة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز أنه سال عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس.

قال الترمذي عقب إخراجه له : حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه.

 وهذا إعلال منه للخبر ..

وأخرجه النسائي عن عبد الله بن داود قال أخبرنا ثور به.

وفيه اختلاف ققد رواه النسائي عن بقية قال: حدثنا بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن رجلا سأل عائشة عن الصيام فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ويتحرى صيام الإثنين والخميس.

ورواه النسائي عن بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن عائشة.
ورواه أحمد في مسنده عن مومل ومحمد بن حميد أبي سفيان والنسائي عن عبيد بن سعيد الأموي كلاهما عن سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن عائشة، فلم يذكر فيه ربيعة وجعله عن جبير عن عائشة .
وروه النسائي عن أبي داود عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعيد عن عائشة..

لكن أبو حاتم رجح حديث سفيان عن ثور عن خالد .
قال أبو حاتم في علله : 

( هذا خطأ ليس هذا من حديث منصور إنما هو الثوري عن ثور عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا رواه الثوري ويحيى وجماعة عن ثور ) .
وروي عن حفصة رضي الله عنها فقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيامٍ من الشهر الإثنين والخميس والإثنين من الجمعة الأخرى.

واضطرب فيه عاصم وهو ابن أبي النجود ضعيف الحفظ ..

فرواه أحمد والنسائي عن زائدة عن عاصم عن المسيب عن حفصة . 

ورواه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن أبيه مرسلاً
وهو الصواب . 

ورواه النسائي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن سواء عن أم سلمة .
فجعله عن أم سلمه وهماً.

وأخرج النسائي عن يحيى بن يمان عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن سواء الخزاعي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الإثنين والخميس..

وجعله من حديث عائشة وهذا وهم كما قاله النسائي وغيره.

وقد روي من حديث أسامة بن زيد كما رواه أحمد في مسنده والنسائي في سننه من طريق زيد بن الحباب عن ثابت بن قيس عن أبي سعيد المقبري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه  أن رسول الله كان يصوم الإثنين والخميس .
ووقع فيه اختلاف واضطرب في سنده ومتنه. .

فقد رواه النسائي في سننه من حديث أحمد بن سليمان قال: حدثنا زيد بن الحباب عن ثابت بن قيس الغفاري قال: حدثني أبو سعيد المقبري قال: حدثني أبو هريرة عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر ويفطر فيقال لا يصوم 

فجعل فيه أبا هريرة وجاء بحديث آخر ..

ورواه البغوي من حديث ثابت بن قيس عن أبي سعيد المقبري عن أسامة بن زيد أو عن أبي هريرة.
ورواه النسائي من طريق عبد الرحمن عن ثابت بن قيس عن المقبري قال أسامة بن زيد قال عن شعبان: شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
فخالف في لفظه
ورواه النسائي عن عبدالرحمن عن ثابت بن قيس بهذا الإسناد وقال فيه: الإثنين ويوم الخميس يومان تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. 

وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي والبيهقي عن هشام عن يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن مولى قدامة بن مضعون عن أسامه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الإثنين والخميس وقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين والخميس. 

ورواه النسائي عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن مولى قدامة بن مظعون عن مولى أسامة بن زيد عن أسامة . 

وفي إسناده من لا يعرف .
ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن شرحبيل بن سعد عن أسامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول: إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال.
وشرحبيل ضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم وقال بن عدي: وفي عامة ما يروية إنكار وهو إلى الضعف أقرب .

ورواه الترمذي والنسائي في سننيهما من طريق عبيد الله بن موسى أخبرنا هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال: إن لأهلك عليك حقاً صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت . 

وقد ضعفه الترمذي في سننه فقال : حديث مسلم القرشي حديث غريب .

 وروى ابن أبي شيبة في مصنفه والبخاري في تاريخه الكبير من حديث يزيد بن عبدالله الشيباني عن حفص بن جابر الرواسبي قال: قال لي أنس بن مالك: لا تكن إثنينياً ولا خميسياً ولا رجبياً .

وفي إسناده من لم أعرف حاله .

وروي فيه غير هذا ولا أراه يصح، وقد صححه جماعة من أهل العلم منهم من صححه بمجموع الطرق ومنهم من من صحح بعض الطرق بذاتها. والله أعلم .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: 
وأكثر العلماء على استحباب صيام الأثنين والخميس وروي كراهته عن أنس بن مالك من غير وجه عنه وكان مجاهد يفعله ثم تركه وكرهه وكره أبو جعفر محمد بن علي صيام الاثنين وكرهت طائفة صيام يوم معين كلما مر بالإنسان روي عن عمران بن حصين وابن عباس والشعبي والنخعي ونقله ابن القاسم عن مالك وقال الشافعي في القديم أكره ذلك قال: إنما اكرهه لئلا يتأسى جاهل فيظن إن ذلك واجب قال فان فعل فحسن يعني على غير اعتقاد الوجوب.انتهى كلام ابن رجب رحمه الله .

السؤال الخامس: سئل الدكتور عبد الكريم الخضير: ( أيهما أفضل لمن أراد حفظ متن في أحاديث الأحكام المحرر أم البلوغ ؟ بارك الله فيكم ؟ فأجاب: ( المحرر للحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المتوفى سنة 744 أمتن من الناحية الحديثية وأكثر بيانا ً لعلل الأحاديث إلا أنه غير مخدوم فليس له شروح مطبوعة متداولة تحل اشكالاته عند المتعلمين ، والبلوغ أشهر وأكثر شروح وفيه بعض الزيادات من الأحاديث والمحرر أرجح عندي ولعل الله سبحانه أن يسر له من يشرحه شرحاً يحل ما يستشكله طلاب العلم من المبتدئين وغيرهم )- فأقول : لماذا لا يقوم العلماء المعاصرون بشرح كتاب المحرر بدلاً من شرحهم لبلوغ المرام ؟! ولعل الشيخ عبد العزيز الطريفي - حفظه الله -  يبدأ بذلك .
الجواب : هو كما ذكر العلامة عبد الكريم حفظه الله ونفع به، فالمحرر مختصر لكتاب الإلمام لابن دقيق كما ذكر ذلك الذهبي وابن حجر، وقد استفاد منه ابن حجر فيما يظهر في كتابه البلوغ وزاد عليه وكذلك استفاد من كتاب عمدة الأحكام للمقدسي، فنقل منه أحاديث كثيرة، وابن عبد الهادي أبصر بالعلل ونقد الحديث، فطريقته تذكرك بطريقة الحفاظ الأوائل، ولم يحظ كتابه بالشرح والتعليق رغم تقدمه، وعدم العناية به من التقصير الذي يجب أن يتلافى، يسر الله له من يعتني به شرحاً وتعليقاً يليق بأهميته .

السؤال السادس: كيف ترى ترتيب السنن الأربع من حيث الصناعة الحديثية والفوائد الفقهية ؟
 الجواب : السنن الأربع بالنسبة لمكانتها الحديثية سنن أبي داود ثم الترمذي فالنسائي فابن ماجه هذا ظاهر صنيع الأئمة كالحافظ المزي والذهبي وابن كثير وابن حجر وابن عبد الهادي وغيرهم .

وإن كان عند التفصيل يتميز أحدها عن الآخر بجانب دون آخر، إلا أن ابن ماجه هو آخر السنن مكانة بالاتفاق حديثياً وفقهياً، وأول من أضاف سنن ابن ماجه لهذه الخمسة ليصبح سادسها هو أبو الفضل محمد بن طاهر بن القيسراني في كتابيه أطراف الكتب الستة وشروط الأئمة، وتبعه على ذلك الأئمة، فابن ماجه من الأئمة الحفاظ المسندين الكبار، لكن  في نقد الرجال وتعليل الأحاديث كلامه في هذا الباب قليل لا يكاد يعرف، وقد عد بعض أهل العلم  كمغلطاي وتبعه العلائي سنن ابن ماجه في المنزلة بعد سنن الدارمي فسنن الدارمي أصح، وهذا هو الحق، وأول من أخرجه من عداد الكتب الستة رزين بن معاوية العبدري في كتابه تجريد الصحاح والسنن ، وهو الأصل لكتاب جامع الأصول لابن الأثير، فرزين بن معاوية وابن الأثير جعلا سادس الكتب الستة الموطأ للإمام مالك لا سنن ابن ماجه .
 قال الذهبي رحمه الله في السير: كان ابن ماجه حافظاً ناقداً صادقاً واسع العلم، وإنما غض من رتبه سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات.

 وقد ذكر الحافظ المزي وشيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن ماجة انفرد عن بقية الستة بأحاديث كثيرة ضعيفة .

قال ابن حجر في أحد المواضع من تهذيبه : ( قلت : كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب وفيه أحاديث ضعيفة جداً، حتى بلغني أن المزي كان يقول: مهما انفرد بخبر فيه فهو ضعيف غالباً، وليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي، وفي الجملة ففيه أحاديث منكرة والله تعالى المستعان .
ثم وجدت بخط الحافظ شمس الدين محمد بن علي الحسيني ما لفظه: سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: كل ما انفرد به ابن ماجة فهو ضعيف، - يعني بذلك ما انفرد به من الحديث عن الأئمة الخمسة - ، انتهى ما وجدته بخطه ، - وهو القائل : يعني - ، وكلامه هو ظاهر كلام شيخه لكن حمله على الرجال أولى وأما حمله على أحاديث فلا يصح كما قدمت ذكره من وجود الأحاديث الصحيحة والحسان مما انفرد به عن الخمسة ) انتهى كلام ابن حجر رحمه الله .
وأما من الجهة الفقهية فالترمذي له السبق في هذا الباب على بقية السنن، ثم أبو داود فالنسائي فابن ماجه .

وتميز ابن ماجه بعناية بالترتيب وعدم التكرار فهو أقل الكتب الستة مكرراً .
السؤال السابع: ما قولكم في رجل يبقى جالساً في الصف بعد صلاة المغرب عند قيام المصلين لصلاة العشاء جمعاً مع المغرب ، ولا يقوم معهم لصلاة العشاء بل يبقى جالساً يسبح، مما يؤدي إلى قطع الصف بفعله هذا؟
الجواب : الذي ينبغي في مثل هذه الحالة إن لم يكن الجالس من أهل العذر بالجمع كأن يكون مقيماً بين مسافرين، الذي ينبغي أن يخرج عن وسط الصف ولا يقطعه، ففي فعله هذا محظور .

وإن كان من جملة المسافرين أو من جملة أهل الأعذار المرخص لهم بالجمع، لكنه لا يرى أن مثل حال أصحابه يستحق الترخص بالجمع لخلاف فقهي ونحوه، فالأولى في حقه الصلاة مع الجماعة وعدم شق الصف، حتى وإن أعاد الصلاة في وقتها على رأيه، فإن الأولى له نافلة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة حتى في الصلاة في غير وقتها كما روي في الصحيح من حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟! قال : قلت : فما تأمرني ؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة .

ولا ينبغي قطع الصف بالجلوس وسطه بلا صلاة بكل حال إلا لمعذور، وتسوية الصفوف مستحبة مؤكدة عند جماهير العلماء وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وحكى بعضهم الإجماع على هذا، وقال ابن حزم بفرضيته فقد قال في المحلى عند حديث (فإن تسوية الف من تمام الصلاة) : وتسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الصلاة فرض وما كان من الفرض فهو فرض . انتهى وأفرط وجزم ببطلان صلاة من لم يسو الصف.

وقد ترجم البخاري في صحيحه : باب إثم من لم يتم الصفوف .

وقد يفهم من إنكار بعض الصحابة على من لم يسو الصف الوجوب، كما روي عن عمر أنه كان يضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف، وما روي عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة، وعن أنس إنكاره وغيرهم، وما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء: أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة؟ قال: لا إنما يكبرون ويستغفرون . .
السؤال الثامن: هل يمكن أن تفصل لنا تحليلك لمصطلحات الترمذي الخاصة في سننه ، كقوله (حسن) (صحيح غريب ) وهكذا ... ؟

الجواب : لقد ذكرت هذا في غير هذا الموضع كما في شرح حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قلت وقسمت ما ذكرت، بحسب ما ظهر لي بعد تأمل ونظر في عبارات الترمذي واصطلاحاته في سننه، فقد حصل لي استقراء لاصطلاحاته في سننه ونظر ومقارنة فظهر لي أن له منهج دقيق وهو على ما يلي كما هو مذكور في الموضع المشار إليه سابقاً وقد أُخالف فيه لكن هذا ما تحصل عندي :
القسم الأول : 

 قوله حسن صحيح أو صحيح حسن, أو صحيح ، أو صحيح غريب وعكسها, أو صحيح حسن غريب , فالمراد بذلك التصحيح في الغالب, وأعلاها في الغالب قوله : حسن صحيح , وذلك أن كثيراً ممن يطلق عليه الترمذي حسن صحيح هو في الصحيحين أو في أحدهما، و على شرطهما أو على شرط أحدهما، أو جاء بسند صحيح قوي، ويليها صحيح ونحوه قوله : جيد، ولكنه لم يطلق قول جيد مجردة إلا في نحو الموضع .

وقول الترمذي ( صحيح غريب حسن ) نادر أطلقه على  أحاديث قليلة صحيحة، وهي أقوى من قوله ( غريب حسن صحيح ) حيث أطلقه على بضعة أحاديث منها الصحيح ومنها ما فيه ضعف ، ونحوه قوله ( صحيح حسن غريب ) .
ويظهر من تتبع السنن أن الامام الترمذي لم يطلق قوله ( صحيح غريب ) إلا في شطر سننه الأخير، وأكثرها في غير أحاديث الأحكام، وهي أدنى ألفاظ التصحيح فيما يظهر، وقد أطلقها في بعض ما يُضعّف. والله أعلم .
 فهذه وغيرها ألفاظ التصحيح عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله وتقويته للأخبار، وهذا النوع هو أظهر الانواع، وهو واضح، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً .
القسم الثاني :

 ما كان فيه ضعف ويطلق عليه لفظ ( حديث حسن ) مجرداً ، وقد يغتر البعض بإطلاق هذه اللفظة من الإمام الترمذي، ويظن أنه يريد بها الحسن الاصطلاحي عند أهل الاصطلاح وليس كذلك ، بل إن الترمذي عليه رحمة الله إذا أطلق هذه العبارة فإنه يريد أن الخبر ضعيف وليس بصحيح والأدلة على ذلك معروفة :
- أن الترمذي بين ذلك في علله : وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتّهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذاً.
فالترمذي إحترز من إطلاق الحسن على من رواه متهم بالكذب ولا يكون شاذاً، ولم يحترز – كما ذكر – ممن دونه وهو في دائرة الضعيف، فهو عرف الحسن لكنه لم يبين انه يحتج به او لا يحتج به .
ولذا قد يطلق الحفاظ على حديث حسن ويريدون به استقامة متنه وحسنه، مع أنه مردود سنداً، وهذا وجد في كلام الأئمة الحفاظ.
- ومنها أن هذا معلوم لمن سبر وتتبع منهج الإمام الترمذي في سننه، وقارن أقواله وأحكامه على الأحاديث  بأقوال وأحكام الأئمة .
- ومنها أن الترمذي رحمه الله نص في كثير من المواضع على ما يدل على ضعف الحديث، كأن يعل الحديث بعلة تضعفه، أو ينص على ترجيح غيره عليه، فالترمذي يعقب في بعض المواضع بعد قوله : ( حسن ) 
* فيقول : ( ليس إسناده بمتصل ) 

* ويقول أيضاً بعده : ( ليس إسناده بذاك القائم ) 

* ويقول أيضاً : ( ليس إسناده بذاك )

ومثال ذلك ما أخرجه في سننه من طريق حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: توضأ النبي  صلى الله عليه وسلم  فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال : الأذنان من الرأس.
ثم قال عقب ذالك : (هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم ) .

ومن ذلك ما أخرجه من طريق سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن الحسن عن عمران مرفوعاً: ( من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجئ أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس ).
ثم قال بعد إخراجه : (حديث حسن ليس إسناده بذاك ) . 

ومن ذلك حديث دعاء دخول المسجد أخرجه من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك  .
قال عقب إخراجه : حسن وليس إسناده بمتصل وفاطمة بنت الحسن لم تدرك فاطمة الكبرى إنما عاشت فاطمة بعد النبي  صلى الله عليه وسلم اشهرا .    
  وهذا هو الأغلب في منهج الترمذي، وربما أطلق لفظ ( حسن ) وأراد علة في الحديث إسنادية ليست بقادحة، أو تردد وشك في قبوله، وقد أطلق هذه العبارة على شيء من الأحاديث التي هي مخرجة في الصحيحين ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء  في بيته إلا الصلاة المكتوبة .
أخرجه الترمذي في سننه من هذا الطريق ثم قال عقبه : حسن وقد اختلف الناس في رواية هذا الحديث فروى موسى وإبراهيم بن أبي النضر عن أبي النضر مرفوعا ورواه مالك عن أبي النضر ولم يرفعه وأوقفه بعضهم والحديث المرفوع أصح .
وقد اطلق لفظ ( حسن ) عليه للاختلاف فيه، مع أن الاختلاف غير مؤثر في صحة الحديث حيث أن الراجح الرفع وقد رجحة الترمذي نفسه رحمه الله .
ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق خالد الحذاء  عن أبي عثمان النهدي عن عمرو بن العاص أنه قال للنبي صلى الله عليه:أي الناس أحب إليك قال عائشة، قال: من الرجال قال أبوها قال: ثم من قال عمر بن الخطاب .
هذا الحديث أخرجه الترمذي من هذا الطريق ثم قال بعده : حديث حسن.

القسم الثالث :

 قولـه في أحاديث غريب، أو حسن غريب، أو غريب حسن ، أو عدم إطلاق هذه العبارات كأن يقول هذا حديث ليس بالقوي أو إسناده ليس بذاك، أو ليس إسناده بالقائم، أو ليس إسناده بصحيح، أو إسناده ضعيف، أو لا يصح، أو حديث منكر، وهذه كلها عبارات الترمذي – رحمه الله - وغيرها، وكقوله على حديث فيه فلان ليس بالقوي ونحو ذلك، فإن هذا يريد به قوّة في الضعف ، وأشدها قوله ( حديث منكر ) وهي عبارة يستعملها نادراً جداً، ثم يليها - في الغالب - قوله ( هذا حديث غريب )، ثم دونها قوله على خبر ( حسن غريب ) ويعني بهذه العبارة في الغالب أن متن الحديث سليم من الشذوذ والنكارة والغرابة، لكن سند الحديث فيه شيء من غرابة ونكارة وإشكال. وقد تُعل غرابة السندِ الحديثَ وترده .
وإذا أطلق الترمذي على حديث قوله ( غريب ) فإنه يريد بها أن هذا الحديث فيه ضعف أشد مما يضعفه بقوله ( حسن غريب ) أو قوله ( حسن ) مجرداً - كما تقدم -، فهو يطلق لفظ ( غريب ) وينص على علته في الأحيان . 
ومن ذلك ما أخرجه في سننه من طريق يحيى بن اليمان عن شيخ عن الحارث بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله مرفوعاً : لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان .
 وهذا حديث ضعيف جداً.

 قال الترمذي عقب إخراجه له : غريب ليس  إسناده بالقوي وهو منقطع.

ومن ذلك ما أخرجه من طريق خارجه بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء .
قال الترمذي بعد إخراجه : حديث غريب وليس  إسناده بالقوي ، لا نعلم أحداً أسنده غير خارجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء .
ومن ذلك ما أخرجه في سننه من طريق أم الأسود عن منية بنت عبيد بن أبي برزة عن أبي برزة قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة .
قال الامام الترمذي عقب إيراده : حديث غريب وليس  إسناده بالقوي .

وقول الترمذي ( حسن غريب ) تعني ضعفاً أقل من ذلك، وأشد من تضعيف الخبر بقوله : ( حسن ) وقد ينص الترمذي على علة الحديث مع إطلاقه لهذه العبارات كقوله : ( حسن غريب ) .
 ومن ذلك ما أخرجه من طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة عن إبراهيم بن محمد عن علي بن أبي طالب في حديث طويل ذكر فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخَلقية والخُلقية . 
قال الترمذي عقبه : (حسن غريب ليس إسناده بمتصل ) .

ومن ذلك ما أخرجه من طريق خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله .
 قال الترمذي عقب إخراجه له : حسن غريب وليس  إسناده بمتصل .

هذا في الغالب يريد به ضعفاً أشد مما ذكرناه في القسم الثاني، وربما أراد به ضعفاً يقبل المتابعة، فقد يريد الترمذي بقوله ( حسن غريب ) أي ليس بشديد الضعف كما أخرج في سننه  من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهراً وغير طاهر، قال حميد الطويل قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون؟، قال : كنا نتوضأ وضوءا واحداً.
 قال الترمذي عقب إخراجه من هذا الوجه: حديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه .
لكنه جوّده لما أخرج له متابعاً من سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس بنحو حديث حميد .
قال الترمذي بعد إخراج هذا المتابع : حديث حسن صحيح وحديث حميد عن أنس حديث جيد غريب حسن .
فجوّده بعد ذكر متابع له، بعد أن ضعفه في موضع قبله .

القسم الرابع :

 وقد أدخلته في الذي قبله وذلك لقلة وروده في سنن الترمذي، وهي المناكير جداً والبواطيل، ويطلق عليه الترمذي ( هذا حديث منكر ) وفي الأحيان يقول : ( حديث لا يصح ) .
وهذه ألفاظ معدودة أطلقها على ما ينكر ويُعد في البواطيل والمنكرات، وهو أشد الأقسام ضعفاً، وهي في مواضع قليلة منثورة في السنن، وهي أقل الأقسام وروداً في السنن .
هذه في الجملة ملخص اصطلاحات الترمذي ـ عليه رحمة الله ـ ، وهذا أغلبي وربما غاير في بعض هذا الاستعمالات، وهناك ألفاظ أخر قليلة الاستعمال عنده، وهذا بحاجة إلى تفصيل أكثر يسّر الله ذلك . 
السؤال التاسع: هل صح حديث في الاغتسال للمحرم ؟
الجواب : ذكرت هذا في كتاب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن أقوى شيء في هذا الباب ما أخرجه ابن بي شيبة والحاكم والدارقطني و البيهقي عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر قال:  إن  من السنة أن يغتسل  إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة .
 وروي مشروعية الاغتسال للإحرام عن إبراهيم وعطاء وسعيد بن جبير وطاووس ونقل ابن المنذر الإجماع على استحبابه وهو قول الأئمة الأربعة  .
وأخرج البيهقي والحاكم عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن بن عباس قال: اغتسل رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة  صلى الله عليه وسلم  صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج. 

ويعقوب لين الحديث وليس بالقوي، فلا يصح حديثه.

وقال الشافعي كما في الأم أن من عجز عن الماء تيمم، ولا أرى لهذا دليلاً، ولا يشرع التيمم حيث أن المراد بالغسل التنظف لا استباحة عبادة .

واستدل بعضهم بما أخرجه الترمذي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم  من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت أن النبي ( : ( تجرد لإهلاله واغتسل ) .

 لكن هذا الخبر لا يصح عن النبي ( في إسناده ابن أبي الزناد وروايته عن أبيه فيها ضعف, وقد أعل هذه الخبر العقيلي عليه رحمة الله .

 وقال الدارقطني بعد إخراجه: قال بن صاعد هذا حديث غريب ما سمعناه إلا منه.

 ولذا قال الترمذي عليه رحمه الله:  ( حديث حسن غريب ) .
السؤال العاشر: ما القول الراجح في التحلل الأول ؟
الجواب : اختلف قول العلماء في هذه المسألة  كما أشار إليه السائل على قولين ذهب جمهور العلماء إلى أن التحلل الأول يكون بالرمي وبالحلق، يحل به للمحرم كل شيء حرم عليه إلا النساء،  وقد نص على هذا القول الإمام أحمد في رواية وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور وهو مروي عن جماعة من السلف من الصحابة ومن بعدهم فقد روي عن ابن الزبير وعائشة وابن عباس وسالم وإبراهيم النخعي وعلقمة وطاوس وخارجة بن زيد وعبيد الله بن الحسن وغيرهم .

وذهب جمع من أهل العلم إلى أن التحلل الأول يحصل للمحرم بمجرد رميه جمرة العقبة، وممن ذهب إلى هذا عطاء بن أبي رباح وهو قو مالك بن أنس ومروي عن أحمد بن حنبل، وقد ذهب إليه جماعة من الفقهاء كابن قدامة في المغني .
وهو القول الذي تميل إليه النفس بعد النظر في الأدلة، والكلام على الأدلة ونقاش أدلة القول الأول بحاجة إلى مجال أوسع من هذا، والله أعلم .

السؤال الحادي عشر: ما القول المختار عندكم في الاشتراط في الحج ؟
الجواب : القول المختار في الاشتراط أنه مشروع لمن غلب على ظنه العذر كالحائض والنفساء ومن به مرض يخشى حبسه له عن إتمام النسك، ومن في طريقه عدو أو شُرَط يغلب على الظن ردهم له وذلك لما أخرج الشيخان عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: دخل رسول الله  صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي قولي: اللهم محلي حيث حبستني .
وذهب إلى استحباب الاشتراط أحمد وأوجبه ابن حزم وجوزه الشافعي وأنكره بعض الفقهاء وهو مذهب الحنفية والمالكية والتمسك بالكتاب والسنة أولى من قول كل أحد .
السؤال الثاني عشر: ما طريقة المثلى في حفظ المتون وضبطها ؟
الجواب: من أراد توفيق الله وعونه في الحفظ فليخلص نيته في طلبه، ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليكن على حذر شديد أن يجعل تعلمه وحفظه سبيلاً إلى نيل أعراض الدنيا الفانية، فحينئذ يحرم العبد التوفيق ويحرم العون ويستحق المقت.
وحفظ العلم لا غنى لطالب العلم عنه، فلا علم بلا حفظ، والحفظ طريقة قوية لبقاء العلم ورسوخه، وهو طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، وما تميز أبو هريرة على غيره إلا بالحفظ فقد ترجم البخاري في صحيحه فقال: باب حفظ العلم،   وأسند فيه من حديث مالك عن بن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثاً ثم يتلو: ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات .. الآيتين ) وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله  صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون .

والعلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر، فالعلم هو ما دخل معك وخرج في كل حين ولذا كان يقول الشافعي : :

علمي معي أينما يممت أحمله **
 قلبي وعاء له لا قلب صندوق
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي** 

أو كنت في السوق كان العلم في السوق
ولا بد لطالب العلم في كل فن محفوظات يحفظها ففي السنة يبتديء بالأربعين ويحفظ ما هو معلول وما هو صحيح والمعلول مع علته، ثم يبتديء ببلوغ المرام أو المحرر لابن عبدالهادي وإن رغب الاقتصار على عمدة الأحكام فلا بأس، ثم البخاري فمسلم فأبو داود فالترمذي فالنسائي فابن ماجه، فموطأ مالك وإن قدمه على سائر السنن فحسن .

ولا بد من الحرص على الفهم مع الحفظ، فلا بد من استشراح المحفوظات على عالم بصير بها، فالعلم ما نفع، روى البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى عن أبي بكر الخلال عن الربيع عن الشافعي قال: ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع .

وإن حفظ كتب الأحكام كالبلوغ والمحرر ونحوها وفهم معانيها وأقوال العلماء وأرائهم فيها حديثياً وفقهياً أغناه هذا عن حفظ المتون الفقيه، لكن هذا لا يغنيه عن النظر في كتب الفقه ومعرفة أقوال الفقهاء وآرائهم وطرق استدلالهم .

وعليه مراجعة المحفوظات وتعاهدها بين الحين والآخر، فآفة العلم النسيان، ولولا النسيان لأصبح الكل علماء، وليكن حفظه بعد معرفة النطق الصحيح لألفاظ المتون لكي لا يحفظ على غير وجه صحيح، فيحرف أو يصحف، وإن حفظ على من يعرف المعاني ووجوه الإعراب فهو أولى .

السؤال الثالث عشر: من هو الشيخ الذي تأثرت به كثيراً ؟ 

الجواب : العلامة النقاد أبو محفوظ الكريم بن محمد أمير حسن بن محمد معصومي، أحد علماء الهند، بل لا أعلم من يقاربه في تلك البلاد، وهو عالم زاهد مغمور، ختم الله لي وله برضاه .
السؤال الرابع عشر: روى البيهقي - رحمه الله - في السنن 5/128 بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك قال: ما تقبل منهم رفع، وما لم يتقبل منهم ترك ولولا ذلك لسدّ ما بين الجبلين.

وروى بعدها أخبارًا أخرى مثلها .. هل يثبت منها شيء ؟
الجواب : جاء عن بعض الأصحاب أن الجمار إذا رميت وتقبلها الله أنها ترفع . 

كما أخرج ذلك البيهقي في سننه والفاكهي في كتابه أخبار مكة من طريق أبي الطفيل قال : قلت لابن عباس رمي الناس الجمار في الجاهلية والإسلام فكيف لا يسد الطريق؟ قال: ما يقبل منه رفع ولولا ذلك كان أعظم من ثبير. 

وإسناده لا بأس به. 

كذلك ما أخرجه البيهقي والفاكهي عن سفيان عن سليمان بن المغيرة أبي عبد الله العبسي عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري أنه قال: الحصى قربان فما يقبل منه رفع. 

وروي من حديث أبي سعيد مرفوعاً ولا يصح رفعه. 

إلا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة إلا بما صح عنه  .

السؤال الخامس عشر: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهدي للبيت بمكّة وهو حلال بالمدينة؟ أي أنه لم يخرج لحج أو عمرة، وإنّما أهدى هديًا ليذبح في مكّة؟
الجواب : صح هذا عن النبي من وجوه كثيرة أنه بعث بهديه إلى الحرم ليذبح، وكان ذلك في السنة التاسعة، روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يهدى من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرم.

وروى البخاري ومسلم عن القاسم قال سمعت عائشة تقول: فتلت قلائد هدي النبي  صلى الله عليه وسلم  ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل   .

وروى البخاري ومسلم من حديث                  

إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفتل القلائد لهدى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالاً .  
وروي عن جماعة من الصحابة فقد روي عن ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة عن الثقفي عن يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم أن ربيعة أخبره أنه رأى بن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي متجرداً على منبر البصرة .

وروي عن ابن عمر فرواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع أن بن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي.

وروي عن قيس بن سعد بن عبادة فقد روى سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه بنحو ما روي عن ابن عمر .

وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلى أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم .

 وهذا منقطع .

قال ابن المنذر: قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم وقال بن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون لا يصير بذلك محرما وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار .
السؤال السادس عشر: لا يخفى عليكم ما يقوم به العلمانيون والليبراليون في هذا الوقت من هجوم شرس على ثوابت الأمة وعلى رأس هؤلاء تركي الحمد وعثمان العمير وغيرهم فما الواجب تجاه هؤلاء؟ 
الجواب : العلمانية غربية المولد نشأت تمرداً على الكنيسة المحرفة، فبعدما حاولت الكنيسة التوفيق بين اللاهوت والعلم، وفشلت وخشيت التمرد من أهلها، لجأت إلى الفكر اليوناني إلى  فلسفة أرسطو محاولة الاستنجاد بها، فقامت فلسفة تدعى السكولاستية (scholasticism) 
فبنو تجديدهم هذا على منطق أرسطو ومفهومه لما وراء الطبيعة، محاولين إخضاع الفلسفة للاهوت أو للتوفيق بينهما، وكان مَن رواد هذه الفكرة هو توما الأكويني، فقد حاول إقامة صلة بين العقل والدين المحرف بكل وسيلة وطريقة لما يبدو ظاهراً جلياً من شدة التنافر وعدم التقارب بين الكنيسة المفاهيم النصراينة المحرفة وبين العلم .

ولما نشط التنافر وكان هناك من يحيه من المناوئين لتوما الأكويني ومن حذا حذوة، بدأت تظهر ردود الفعل ضد هذه الفلسفة المسماة السكولاستية وضد منظريها .

حينها أخذت الفكرة الفلسفية تتجه نحو التصورات الدنيوية المعزولة عن اللاهوت أو عن الدين، بعد أن فشلت النصرانية المحرفة في تقديم أصول وأفكار تنسجم مع واقع متطلباتهم الجديدة أو مع واقع حياتهم الدنيا .

 وتمخض هذا عن ظهور الحركة العلمانية 
    seular humanism

وهي تعني دنيوي علماني مرتبط بالدنيا غير مرتبط بعالم أخروي .

وهذه الحركة تهدف إلى ترسيخ التصور البهيمي الجاهلي وهو التصور الدنيوي معزولاً عن الآخرة، ووجدت هذه الفكرة قبولاً لدى الغرب وأغلب أتباعها هم من اللا دينين .

ثم أخذت هذه الحركة تمتد من تصور الحياة إلى الفلسفة الفكرية إلى السياسة والأدب، فهي تحرص على عزل التصور الديني المرتبط بالآخرة عن التصور الدنيوي مهما كان التصور الأخروي معاملة أو فكرة أو سياسة أو سلوكاً وغير ذلك .

وهي تركز بالدرجة الأولى على الحرية الفردية في الاختيار والتدبير، وأن العقل خلق ليختار لا ليحكم، ومنشأها في أوربا من إيطاليا ثم عمت أوربا ثم نقلت إلى أمريكا .

وكان أول من سيّس هذه الفكرة هو الإيطالي نيكو ميكايا فيلي في كتاب سماه ( الأمير ) ونصح فيه السلطان مهما كان موطنه أن يتخلى عن الأخلاق وما تمليه النواميس النصرانية أو العرفية وليعتمد على المصالح المادية والدنيوية ويدور معها حيث دارت إذا أراد ثبات سلطانه وبقاءه .

وهذا هو النهج السائد الآن في معاملة أغلب الدول سياسياً، وتحت هذه الدعوة انسحقت الأخلاق والقيم وحقوق الإنسان التي يدندن حولها كل من أراد مطمع في ضعيف .

ثم جاء من تأثر بهذه الفكرة من أبناء المسلمين ممن تربى تربية غربية إما بالإقامة بين ظهرانيهم أو بالدراسة أو بالمزاوجة وغير ذلك، وأخذوها عن جهالة وعدم تبصرة، صاحبها انبهار بما عليه الغرب فرسخ قواعدها، فكان في نفوسهم تلازم غير مشعور به بين الحضارة الغربية الصناعية وبين العلمانية .

وجهلوا أن الإسلام دين الله المحفوظ بحفظه جعله الله صالحاً لجميع الناس في جميع الأحوال، وليس فكرة وضعية تناسب يوماً دون آخر، وشخصاً دون آخر، فقلدوا العلمانية وجهلوا أصلها، وجهلوا شريعتهم وانصرفوا عنها .
فبدأوا الدعوة للحرية والدعوة للعلمانية والمروق من التعاليم والقيم الإسلامية، عن جهل وضياع فكري، وإعارة تامة للأذهان بطريقة بهيمية حيوانية .

ونتج عن هذا أن كانت الحضارة العلمانية الغربية أرفق من العلمانية العربية، فتصور العلمانيون العرب التلازم السابق ذكره بين العلمانية والحضارة الصناعية الغربية، نتج عنه المبالغة في الانخراط في الأخلاق الغربية والقيم، والبعد عن الدين، وكانت دعوتهم تدعوا للتأسي بالغرب خلقاً أكثر من دعوتهم للتأسي بالغرب صناعة وتحضراً تقنياً .

وقاموا بسلوك أي سبيلٍ لبلوغ الغاية وكان أعظم مسالكهم هوَ تزييف الحقائق فكانت الدعوة سريعة الانتشار لكنه سريعة الاندثار فتزييف الحقائق كتزييف النقود مربح جداً , لكنه خطيرٌ جداً، فصاحبه يسقط في يوم واحد، وتكسد تجارته .

فدعوتهم لامعة لكن لمعانها كسراب بقيعة، يدعون لنجاة الأمة والأخذ بها من الحضيض وليس لهم من دعوتهم إلا عباراتهم الجميلة .

 وقد صدق الرافعي حينما قال في أمثالهم: هم يقولون أنّهم يريدون بآرائهم الأمة ومصالحها ومراشدها , ويقولون في ذلك بما يسعه طغيانهم على القول واتساعهم في الكلام واقتدارهم على الثرثرة, حتى إذا فتَّشت وحقَّقت لم تجد في أقوالهم إلا ذواتهم وأغراضهم وأهواءهم يريدون أن يبتلوا بها الناس في دينهم وأخلاقهم ولغتهم, كالمسلول يُصافحك ليُبلغك تحيته وسلامه , فلا يُبلِّغك إلا مرضه وأسباب موته .
فدعوا للحرية وهذا مطلب جاهلي قديم وإن غير مسماه طالب به قوم شعيب وجهال قريش، وبحثوا يريدون في كل حكم شرعي علة ظاهرة تقنع كل عقل مهما ضحل وقل فهمه، وإلا فالشرع متهم، ونسوا أن الحكمة لو كانت ظاهرة جلية في كل حكم، وقبلها كل عقل بلا أدنى تفكر، لأصبح لا يخالف الشرع إلا المجانين والسفهاء، ولا محل للابتلاء حينئذٍ .
فقد نهى شعيب قومه عن معاملات اقتصادية محرّمة فطلبوا الحرية، فقالوا: ما علاقة صلاتك ودينك باقتصادنا .
قال تعالى: (  قالوا يشعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد ءاباؤنآ أو أن نفعل في   أموالنا ما  نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد) ..
قال القرطبي: ( قيل معنى أو أن نفعل في أموالنا مانشاء إذا تراضينا فيما بيننا بالبخس فلم تمنعنا منه إنك لأنت   الحليم الرشيد يعنون عند نفسك بزعمك  ) روى ابن جرير قال: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. قال: نهاهم عن قطع الدنانير والدراهم فقالوا: إنما هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء إن شئنا قطعناها وإن شئنا حرقناها وإن شئنا طرحناها
ونهى نبينا صلى الله عليه وسلم جهال قريش عن الربا، فقالوا : ( إنما البيع مثل الربا   

قال ابن كثير : (  البيع مثل  الربا أي هو نظيره فلم حرم هذا وأبيح هذا وهذا اعتراض منهم على الشرع أي هذا مثل هذا وقد أحل هذا وحرم هذا . انتهى كلام ابن كثير .

والواجب على المسلمين عامة في مواجهة هذا الفكر ورموزة :

1- التحذير منه وبيان ما فيه من محادة الله ورسولة ومناقضته للفطرة الحقة .

2- التحذير وبيان حال رموزه ومنظريه، لكي يكون الناس منهم على حذر .

ولأصحاب الفكر دعوات متنوعة، وأفكار متشعبة، ومن خلال قراءتي لكلامهم، والتأمل في أطروحاتهم، فإني لم أجد لهم حتى الآن أصلاً واحداً يسلم من النقض طرداً أو عكساً 

ولو كان في المجال متسع لأوسعت الكلام في هذا الموضوع فإنه هام .

السؤال السابع عشر: ولا يخفى ما حل بالمسلمين في العراق من دخول الصليبيين الأمريكان والبريطانيين وأعوانهم فاستباحوا الأموال وقتلوا الأنفس، والعجب أنه مع هذا يخرج علينا بعض من ينتسب للعلم من يقول أن القتال في العراق ليس جهادا مع الرأي في مثل هذا ؟
الجواب : مقاتلة العراقيين للصليبي المحتل جهاد بلا ريب، وهذا محل إجماع عند كل من يؤتمن في علمه ودينه، فالصليبيون داهموهم في قعر دارهم وسلبوا خيراتهم وانتهكوا أعراضهم، ومن قال أن قتالهم ليس من الجهاد المشروع وشك في قتالهم فهو أجهل الناس بدين الإسلام وهو مغرر بدينه، ظالم لنفسه وللمسلمين، داخل فيما نعيب به المخالفين من أهل البدع والضلال من تنكب الحق مع ظهور شمسه، والله يعصمنا من أمثاله فقد لبّس على المسلمين دينهم وأضلهم على علم .
كيف وقد وجب قتال التتار الذي دخلو بلاد المسلمين واستباحوا حرماتهم، فكيف بالصليبين الذين رفعوا الصليب في أرض الخلافة الإسلامية .
 قال ابن تيمية كما في مجموع فتاواه : ( قتال التتار الذين قـدمـوا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة؛ فإن الله يقول فى القرآن‏:‏ ‏{‏وقاتلوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ‏}‏ ‏، والدين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله، وجب القتال حتى يكـون الدين كلـه لله؛ ولهذا قـال الله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ‏}‏ ، وهذه الآية نزلت فى أهل الطائف لما دخلوا فى الإسلام والتزموا الصلاة والصيام؛ لكن امتنعوا من ترك الربا‏.‏
 فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا‏.‏ والربا هـو آخر مـا حـرمـه الله، وهـو مال يؤخذ برضا صاحبه‏.‏ فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسـوله يجب جهادهم، فكيف بمـن يترك كثيرًا من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار‏؟‏‏!‏ 

وقال :

والتتار وأشباههم أعظم خروجًا عن شريعة الإسلام من مانعى الزكاة والخوارج من أهل الطائف، الذين امتنعوا عن ترك الربا‏.‏ فمن شك فى قتالهم فهو أجهل الناس بدين الإسلام، وحيث وجب قتالهم قوتلوا، وإن كان فيهم المكره باتفاق المسلمين‏.‏ كما قال العباس ـ لما أسر يوم بدر - ‏:‏ يا رسول الله، إنى خرجت مكرهًا‏.‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله‏)‏‏.
‏ وجهاد الأعداء ومقاتلتهم في الشريعة مشروع لغيره، وهو إقامة دين الله في الأرض فهو ليس مقصودا ً لذاته، كما قال تعالى : ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ).
قال ابن جرير الطبري : فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له ، فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض وهو الفتنة ، ويكون الدين كله لله .
و يقول : وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره ، وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل .
 ذكر من قال ذلك ثم ساقه بإسناده عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وابن جريج وغيرهم – رحمهم الله – . . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره : ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله ، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم ، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى فيظهر دين الله تعالى ، على سائر الأديان ، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره ، وهو المراد بالفتنة ، فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال . انتهى .

قال الكاساني في بدائع الصنائع : 

( فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يُفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى : ( انفروا خفافاً وثقالاً )  ،  قيل : نزلت في النفير  وقوله سبحانه وتعالى: 

( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ) ولأن الوجوب على الكل قبل عموم النفير ثابت ، لأن السقوط عن الباقين بقيام البعض به ، فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل ، فبقي فرضاً على الكل عيناً بمنزلة الصوم والصلاة فيخرج العبد بغير إذن مولاه ، والمرأة بغير إذن زوجها ، لأن منافع العبد والمرأة في حق العبادات المفروضة عيناً مستثناه عن ملك المولى والزوج شرعاً ، كما في الصوم والصلاة ، وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه ، لأن حق الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم والصلاة والله سبحانه وتعالى أعلم ) انتهى كلامه  

والجهاد في سبيل الله من أعظم القربات إلى الله  .

قال الإمام أحمد : لا نعلم شيئا ً من أبواب البر أفضل من السبيل . 

وقال الفضل بن زياد : سمعت أبا عبد الله ، وذكر له أمر الغزو؟ فجعل يبكي ، ويقول : ما من أعمال البر أفضل منه . . 

وقال عنه غيره : ليس يعدل لقاء العدو شيء . 

ومن العلماء وأئمة الإسلام من فضل غير الجهاد عليه ، لكن المقصود من إيراد كلام الإمام أحمد بيان أن فضل الجهاد عظيم، وفي كلام الله وكلام نبيه غنية عن كلام كل أحد .‏
السؤال الثامن عشر: هل الانقطاع دليل على الضعف ؟
الجواب : الأصل أن الانقطاع علامة على الضعف، ودليل عليه، إذ أن الانقطاع يعني جهالة الواسطة جهالة حال وعين، فلا يقبل الخبر لأجل هذا، لكن هذا أغلبي فثمة أسانيد منقطعة بالإجماع إلا أن العلماء صححوها وقبلوا متونها واحتجوا بها، وذلك لعلمهم بالواسطة إما عيناً أو حالاً، وقد صحح الأئمة أحاديث كثيرة قد ثبت انقطاع أسانيدها، وثبوت الانقطاع وعدم اللقي عند الأئمة لا يلزم منه الضعف، وإن كان الضعف هو الغالب، فهم يثبتون الانقطاع في رواية أبي عبيدة عن أبيه، وسعيد عن عمر، والنخعي عن ابن مسعود وغيرها ويصححونها لقرائن لا تقاومها علة الانقطاع.

قال ابن تيمية في «فتاويه»: (6/404
(ويقال أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن هو عالم بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه، وهذه حال متكررة من عبدالله رضي الله عنه فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر المتحدث بها، ولم يكن في أصحاب عبدالله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة، فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه، وإن قيل أنه لم يسمع من أبيه) انتهى.

قال ابن رجب في «شرح الصحيح»: (7/342.

 (وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه صحيحة تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث ابيه قاله ابن المديني وغيره) انتهى.

وقد قال الطحاوي قبل ذلك في «شرح معني الآثار»: (1/95) :

( فإن قال قائل: الآثار الأول أولى من هذا لأنها متصلة وهذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً، قيل له: ليس من هذه الجهة احتججنا بكلام أبي عبيدة، إنما احتججنا به لأن مثله على تقدمه في العلم وموضعه من عبدالله وخلطته لخاصته من بعده لا يخفى عليه مثل هذا من أمور فجعلنا قوله ذلك حجة) انتهى .

وقد سئل أحمد عن رواية سعيد عن عمر فقال: إن لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل ؟!
مع أن حديثه عنه جله منقطع، إلا أن سعيد من أعلم الناس بفقه عمر فاغتفر الأئمة الانقطاع لهذا، وقد كان ابن عمر إذا جهل شيئاً من فقه أبيه وأقضيته بعث إلى سعيد .
ومثله حديث ابن جريج وابن أبي نجيح وغيرهم عن مجاهد منقطع لكن الواسطة معلومة، وهو القاسم بن أبي بزة .
ومثله حديث إبراهيم عن ابن مسعود ولم يسمع منه بالاتفاق إلا أن حديث عنه صحيح لأنه حكى عن نفسه أنه إن حدث عن ابن مسعود بواسطة فهو عمن سمى وإن لم يسم فهو عن أكثر من واحد من أصحابه .

ومثله رواية طاوس عن معاذ، فطاوس من أعلم الناس بفقه معاذ فقبل بالجملة حديثه .

ٍومثله حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وغير ذلك .ٍ



السؤال التاسع عشر:  ما رأيكم بكتاب التدليس عند المتقدمين للفهد ؟
الجواب : كتاب جيد نافع بالجملة وهو بادرة وسابقة جيدة في دراسة هذا الباب، إلا أنه وقع فيه شيء من التسامح في بعض مواضعه وفيه شيء من التناقض في بعض مواضعه فيما أذكر وقد قرأته أول صدوره.

السؤال العشرون: جاء في صحيح البخاري ‏عن ‏ ‏أبي هريرة رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏ (‏حفظت من رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم ‏) أرجو من فضيلتكم شرح هذا الحديث الشريف ,,
الجواب : هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وقد استوفاه ابن حجر شرحاً في الفتح، وذكره كثير ممن كتب في الفتن .
ومراد أبي هريرة من الوعائين، فما بثه فهو علم الأحكام الشرعية، وهي أحاديثه التي بين أيدينا، وأما ما لم يبثه فهو كمواطن الفتن وأصحابها، وأوقاتها، فقد كان لديه من رسول الله صلى الله عليه وسلم علماً واسعاً، لكنه لم يحدث به خشية الفتنة، وخشية الشقاق، وخوفاً على نفسه في مقابل نفع محتمل، وضرر بين، وليس فيما كتمه شيء من أحكام الشرع .

وقد كان لأبي هريرة رضي الله عنه علم خصه به رسول الله في الفتن وأهلها .
وقد روى محمد بن راشد عن مكحول قال كان أبو هريرة يقول: رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه يعني من العلم .

وما كتمه أبو هريرة هو من علم الفتن لا من علم الحكام، قال الذهبي في السير :
( هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع أو المدح والذم أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه فإنه من البينات والهدى وفي صحيح البخاري قول الإمام علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله.

 وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء لأوذي بل لقتل ولكن العالم قد يؤديه اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلاني إحياء للسنة فله ما نوى وله أجر وإن غلط في اجتهاده ) انتهى كلام الذهبي .
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : ( وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفاً على نفسه منهم كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين. يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها ) .
ولا حرج على العالم إن كتم شيئاً من العلم إن رأى مفسدة ظاهرة جلية تفوق مصلحة ظهور ما لديه، قال الذهبي في موضع آخر من السير : (وقد صح أن أبا هريرة كتم حديثاً كثيراً مما لا يحتاجه المسلم في دينه وكان يقول: لو بثثته لقطع  هذا البلعوم  وليس هذا من باب كتمان العلم في شيء فإن العلم الواجب يجب بثه ونشره ويجب على الأمة حفظه ) .
ويسوغ للعالم كتم شيء من العلم كالقول بمسألة والإفتاء بها، خشية وقوع مفسدة لا تقاومها تلك المصلحة والجرأة على الفتيا، فمتى ظهر للعالم مفسدةً تترتب على فتياه، وتيقن وقوع المفسدة، التي لا تقاومها مصلحة القول بما يعتقده الإنسان من علم ليفتي به، فإنه يجوز له حينئذٍ، عدم التصريح بالفتوى والرأي، ولكن لا يكون هذا عن هوى ومصلحة وحظ دنيوي .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( العالم تارة يأمر، وتارة ينهي، وتارة يبيح، وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة، كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح، وعند التعارض يرجح الراجح كما تقدم بحسب الإمكان .
فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن إما لجهله وإما لظلمه ولا يمكن إزالة جهله وظلمه فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه ، كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا الإسلام وظهر . .

فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن، كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله تسليماً إلى بيانها ) انتهى كلامه .
وقد جاء عن بعض أئمة الإسلام العمل بهذا، كما جاء عن الشافعي في الأم فيما حكاه عنه الربيع بن سليمان المرادي المصري فقد قال : ( الذي يذهب إليه الشافعي فيما رأيته أنه لا ضمان على الصناع إلا ما جنت أيديهم. ولم يكن يبوح بذلك خوفاً من الصناع ) انتهى .
كما يسوغ للعالم القول بالقول والرأي الراجح للمصلحة الراجحة، ما لم يصحب ذلك هوى ومصلحة وحظ دنيوي، قال ابن رجب  رحمه الله  في كتابه ( الاستخراج لأحكام الخراج) : ( وقد ينزل القول الراجح المجتهد فيه إلى غيره من الأقوال المرجوحة إذا كان في الإفتاء بالقول الراجح مفسدة ، وقرأت بخط القاضي مما كتبه من خط أبي حفص : أن ابن بطة كان يفتي أن الرهن أمانة ، فقيل له : إنَّ ناساً يعتمدون على ذلك ، ويجحدون الرهون ؛ فأفتى بعد ذلك بأنه مضمون ) انتهى كلامه رحمه الله .

وقد قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان : ( الأحكام نوعان::

نوع لا يتغير عن حالة واحده هو عليها لا بحسب الأزمنة والأمكنة ولا اجتهاد الأمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة في الشرع على الجرائم ونحو ذلك وهذا لا يتطرق إليه تغير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه . .

النوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفتها فان الشارع ينوّع فيها بحسب المصلحة ) انتهى كلامه .   
السؤال الحادي والعشرون: كثر الحديث في مثل هذه الأيام عن السفياني وهل ورد فيه شيء صحيح أرجو منكم بيان ذلك وجزاكم الله خيراً؟ .
الجواب : قد تكلمنا عليه في موضع آخر وبينا أنه لا يصح في ذكر السفياني حديث مرفوع ولا موقوف، وأمثل ما يروى ما أخرجه الحاكم في مستدركه من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق وعامة من يتبعه من كلب .. الحديث.

 وصححه الحاكم وما هو بصحيح بل منكر، فالوليد يدلس عن الأوزاعي.
 وخبر السفياني يروى من حديث علي وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وعمار وثوبان منها المرفوع ومنها الموقوف.
 ويروى عن جماعة من السلف من التابعين وغيرهم كمكحول ومطر والزهري وضمرة ويزيد بن أبي حبيب ومحمد بن الحنفية.
 وكلها لا يعول عليها ولا يحتج بها إذا اجتمعت فكيف إذا انفردت، وأطال في ذكره نعيم بن حماد الخزاعي في كتابه الفتن، وكتابه هذا كتاب مليء بمناكير وأعاجيب كما قاله الذهبي، وأورد جملة من أخباره هذه أبو عمرو الداني في الفتن والحاكم في المستدرك..

السؤال الثاني والعشرون:  ما الرأي في قول البعض ( على شرط مسلم ) او ( على شرط البخاري) أو ( على شرطهما ) وما الحق في هذا؟

الجواب : هذه العبارات يراد بها أن الحديث اتفق سنداً ومتناً مع ما يشترطه البخاري ومسلم في الأحاديث، وهذا قد يسلّم سنداً إلا أنه في التسليم به متناً نظر، فالقول في خبر من الأخبار أنه على شرط الشيخين وعلى شرط البخاري أو على شرط مسلم، يلزم منه أن يكون له من الأهلية ما يجعله ينظر في المتون كنظر البخاري ومسلم سبراً للمعاني في الباب، وما يخالفه، وما يوافقه، وتعدد طرقه، وهذا وإن أمكن فعله من بعض المتأخرين، لكنه محال أن يصل نظره إلى نظر وسبر الأئمة الحفاظ المتقدمين، فضلاً عن أن يكون كنظر البخاري أو مسلم.
وأما في الأسانيد والرجال، فمعرفة ما هو على شرط الشيخين أو أحدهما ممكن، أما في المتون فلا أرى يصل إليه أحد من أهل العصر .
فنحن نجد من الأحاديث أسانيدها على شرط الصحيح لكن متونها فيها غرابة، وكون السند رجاله رجال الصحيح لا يلزم من هذا نسبة المتون له، ولا أن تكون مقبولة عند صاحبي الصحيح، وقد علمنا قطعاً أنه لا تلازم بين صحة الإسناد وسلامة المتن، إذاً فلا تلازم بين كون السند على شرط الصحيح أن يكون المتن كذلك .
وللبخاري ومسلم من الفقه والنظر وسعة المحفوظات ما لا يدركه المتأخرون قاطبة، فحينما يخرجون حديثاً في الباب فهم قطعاً قد نظروا فيما حفظوا من متون وقارنوها بمتن هذا الخبر، ومدى المخالفة فيه إن وجدت، وهذا متعذر عند من تأخر .
ولذا فالأسلم أن يقال ( إسناده على شرط الصحيح ) أو ( إسناده على شرط البخاري ) أو (إسناده على شرط مسلم ) أو ( إسناده على شرط الصحيحين )، وأما قول ( هذا الحديث على شرط البخاري ) أو ( هذا الحديث على شرط مسلم ) أو ( هذا الحديث على شرط الصحيحين ) فهذا يعني أن الحاكم بهذا الحكم لديه من النظر في المتون وسعة المحفوظات ما يمكنه منه السبر للمتون كسبرهم وهذا متعذر، وهذا القول في تسامح شديد .
وقد ترك البخاري كثيراً من الأحاديث أسانيدها على شرطه منها ما تركه لأجل دقة نظره في المتون، ومنها ما تركه لغير شيء إلا لأنه لم يشترط استيعاب الصحيح كله .  والله أعلم .

السؤال الثالث والعشرون: وما الرأي في حكم الاستعانة بالكفار ضد المسلمين؟ 
الجواب : ذكرت في الإعلام في توضيح نواقض الإسلام أن الاستعانة بالكفار في قتال كفار آخرين، مما وقع في جوازها الخلاف بين أهل المعرفة، فمنهم من منع مطلقاً، ومنهم من أجاز بقيود وشروطٍ، كمسيسِ الحاجة إليهم، وأمن مكرهم وخيانتهم بالمؤمنين..

وأما الاستعانة بالكفار على قتال بغاة مسلمين، فقد منع منه أكثر العلماء وجماهيرهم، فإن كان قتال هؤلاء البغاة مما يقوِّي شوكة الكفار على المسلمين، ويظهرهم عليهم، ونفع أهل الكفر بهذا القتال أكثر من نفع أهل الإسلام، فهذا داخل في قوله جل وعلا : [المـَـائدة: 51]{وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} بلا ريب..

ومن الاستعانة بهم في القتال ما هو دون ذلك في الحكم فلا يصل إلى الكفر والردة، والخروج من الملة .

قال ابن حزم الأندلسي: في المحلى ( 11/200،201) :

(وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين، أو على أخذ أموالهم أو سبيهم، فإن كانت يده هي الغالبة  وكان الكفار له كأتباع فهو هالك في غاية الفسوق، ولا يكون بذلك كافراً، لأنه لم يأت شيئا أوجب به عليه كفراً قرآن أو إجماع.

وإن كان حكم الكفار جارياً عليه فهو بذلك كافر، على ما ذكرنا، فإن كانا متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافراً. انتهى كلامه والله أعلم )
السؤال الرابع والعشرون: هل ورد حديث صحيح عن أصحاب الرايات السود التي تأتي من جهة خراسان وان المهدي المنتظر سيكون معهم؟
الجواب : روي في ذكر الرايات السود أخبار مرفوعة وموقوفة، اغتر بها كثير من المصنفين والكتاب، وتاجر بها كثير ممن لا عناية له بالسنة .
وأكثر من أخرج طرق أخبار الرايات السود هو نعيم بن حماد الخزاعي في كتابه الفتن، وكتابه الفتن مليء بالموضوعات والمنكرات، وأمثل ما جاء في أحاديث الرايات السود وذكر المهدي فيها هو ما رواه أحمد في مسنده حديث شريك بن عبد الله، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي قلابة، عن ثوبان به ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من خراسان فأتوها، فإن فيها خليفة الله المهدي.. 

وإسناده منقطع، فأبو قلابة لم يسمع من ثوبان شيئاً، قاله العجلي.
ورواه ابن ماجه والبزار في مسنده والحاكم في المستدرك من حديث  سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال: رسول الله  صلى الله عليه وسلم : تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قتالاً لم يقاتله قوم، ثم ذكر شيئاً فقال: إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج فإنه خليفة الله المهدي .
وهو خبر منكر، لا يحتمل تفرده، وقد أعله أحمد كما مسائل ابنه عبد الله قال عبد الله : ( حدثني أبي، قال: قيل لابن عُليّة في هذا الحديث: كان خالد يرويه، فلم يلتفت إليه، ضعف ابن عليّه أمره. يعني حديث خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي  صلى الله عليه وسلم  في الرايات ). 
وروي من حديث عبد الله بن مسعود أخرجه ابن ماجه في سننه والبزار في مسنده من حديث يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاءً وتشريداً وتطريداً، حتى يأتي قوم من قبل المشرق، معهم رايات سود، فيسألون الخير، فلا يُعطونه، فيقاتلون فيُنصرون، فيُعطون ما سألوا، فلا يقبلونه، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي، فيملؤها قسطاً، كما ملؤوها جوراً، فمن أدرك ذلك منكم، فليأتهم ولو حبواً على الثلج .
وقد حسنه ابن كثير في البداية، لكن في إسناده يزيد وهو ضعيف، وخبره هذا منكر بمرة، وقد ذكره وكيع بن الجراح وأورد له هذا الحديث فقال: ليس بشيء .
وقال الذهبي في الميزان حاكياً إنكار أحمد له : ( وقال أحمد حديثه ليس بذلك و حديثه عن إبراهيم يعني في الرايات ليس بشيء ) انتهى .
وقد أنكره حماد بن أسامة واستغربه فقال:( لو حلف عندي خمسين يميناً قسامة ما صدقته أهذا مذهب إبراهيم! أهذا مذهب علقمة! أهذا مذهب عبد الله! ) انتهى كلامه .
وقد أنكره الذهبي أيضاً في كتابه السير، فقد ساق كلام حماد هذا وقال :( معذور والله أبو أسامة! وأنا قائل كذلك، فإن من قبله ومن بعده أئمة أثبات، فالآفة منه: عمداً، أو خطأ ) انتهى كلامه رحمه الله .

وقال الإمام ابن القيم في المنار المنيف:  

وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ، وهو سيء الحفظ ، اختلط في آخر عمره ، وكان يُقَلِّدُ الفُلُوس انتهى كلامه .

ومعنى قوله رحمه الله: ( يُقَلدُ الفُلُوس) : يُـزيّـفُ النقود .

وروي فيه من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما من حديث رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة به.

وقد أعله الترمذي في سننه فقال : ( حديث غريب ) .

وآفته رشدين بن سعد فهو ضعيف الحديث مطلقاً على الصحيح .

وروي في ذكر الرايات السود آثار وأخبار واهية جداً، وما ذكرته أمثل ما جاء فيها ، ولا يصح منها شيء .
السؤال الخامس والعشرون: هل ورد حديث عن مكان خروج المهدي؟
الجواب : روي في هذا لكنه لا يصح فقد روى أحمد في مسنده عن شريك عن على بن زيد عن أبي قلابة عن ثوبان قال: قال: رسول الله  صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فائتوها فان فيها خليفة الله المهدي .

ورواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث  سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال: رسول الله  صلى الله عليه وسلم : تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قتالاً لم يقاتله قوم، ثم ذكر شيئاً فقال إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج فإنه خليفة الله المهدي .

ولا يصح منها حديث .

وروي من غير هذه الطرق خروجه من مكة، ولا يصح .

ولا يصح في تحديد موطن خروجه خبر . 
وأصح ما جاء في المهدي ما روى البيهقي في الدلائل والخلال وغيرهما من حديث محمد بن عمير ثنا حامد بن يحيى  ثنا سفيان ثنا عمرو أخبرني أبو معبد أنه سمع ابن عباس يقول: إني لأرجو أن لا تذهب الأيام والليالي، حتى يبعث الله منا أهل البيت غلاماً، لم يلبس الفتنَ ولم تلبَسه الفتن، كما فتح الله بنا هذا الأمر فأرجو أن يختمهُ بنا ..

قال أبو معبد: قلتُ لابن عباس: عجزتْ عنها شيوخكم ويرجوها شبابكم؟ قال: إن الله يفعل ما يشاء ..

فسمعت محمد بن عمير، يقول: سمعت حامد بن يحيى، قال: قال لي أحمد بن حنبل: سألت عبد الرحمن بن مهدي: أي حديث أصح في المهدي؟.

قال: أصح شيءٍ فيه عندي: حديث أبي معبد عن ابن عباس .

وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية .
وقد حكم بعض العلماء على أحاديث المهدي بالتواتر وهذا لا يسلّم بل بعيد جداً، وقد حكم بصحتها جماعة من العلماء منهم سفيان الثوري والعقيلي وابن حبان البستي والخطابي والبيهقي والقرطبي والسهيلي المؤرخ وابن تيمية وابن القيم والسيوطي وابن حجر الهيتمي . 

وقد أدرج جماعة من الحفاظ أحاديثه في مصنفاته وعقدوا تراجم خاصة به كأبي داود قال في سننه: أول كتاب المهدي وذكر فيه ثلاثة عشر حديثاً .
وكذلك الترمذي  قال: ( باب ما جاء في المهدي ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث، ونحوه ابن ماجه في سننه، ولأبي نعيم الأصفهاني كتاب خاص بالمهدي وأخباره وكذلك صنف السخّاوي والسيوطي والصنعاني والشوكاني فيه .



السؤال السادس والعشرون: أنا طالب علم وأود حفظ الأحاديث النبوية وقد خططت لأبدأ بصحيح البخاري فما رأيكم أن أبدا بالحفظ فيها أو في غيرها من الكتب؟
الجواب : تقدم الكلام على هذا السؤال في موضع قريب، وبيان ما يهم حفظه .

السؤال السابع والعشرون:  ما المنهج العلمي والأصيل للحفظ للأحاديث وما المنهج المقترح للابتداء بحفظ الكتب الحديثية والاستمرار عليها لحفظ مجموعة من أمهات الكتب الحديثية؟
الجواب : تقدم الكلام على هذا الموضوع في جواب سابق .
السؤال الثامن والعشرون:  سمعنا في الآونة الأخيرة من يطعن في تخريجات الشيخ الألباني فما رأيك يا شيخ؟
الجواب : العلامة الألباني من الأئمة الكبار في السنة، وقد نفع الله به نفعاً عظيماً في هذا القرن، مما لا يكاد يحصل لمثله في وقته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .
وهو كسائر علماء الحديث يؤخذ من قوله ويرد، والشيخ الألباني له منهج في نقد الأحاديث يخالفه فيه غيره من أهل العلم، وهو يجري على ما يجري عليه سائر المحدثين الكبار من المتأخرين كالسيوطي والسخاوي وغيرهم .
وانتقد عليه تساهله في مواضع من أحكامه كالتصحيح بمجموع الطرق، والتسامح في تحسين روايات بعض الضعفاء، ونحو ذلك .
وأخذ عليه تشدده في بعض أحكامه كتشدده في رد روايات من وصف بالتدليس، ورد كل ما ثبت انقطاعه مطلقاً، ولو كانت القرائن احتفت به فاغتفر الأئمة علة الانقطاع لقوة القرائن كمعرفة الواسطه عيناً أو حالاً كرواية سعيد عن عمر أو أبي عبيدة عن أبيه ونحو ذلك .

والشيخ الألباني ليس بدعاً بهذا الرأي فهناك من سبقه من الأئمة المتأخرين إلى هذا الرأي .

وهو مجتهد حاصل على الأجر في الحالين، رحمه الله وأسكنه فسيح جنته .

وما هو بالمعصوم فله آراء لا يوافق عليها، فمن ظفر بوهم أو غلط أو خطأ وقع فيه فلا يفرح به للحط من قدره، ولكن يفرح به لتصحيح المسألة فحسب، فما من إمام إلا وله زلة أو هفوة وأوهام وأغلاط خاصة المكثرين في التصنيف منهم كالإمام الألباني رحمه الله، ولا يفرح بزلة عالم ويفرح بها للتنقص إلا متعالم، والله الموفق .
السؤال التاسع والعشرون: كيف يؤخذ تحرير المذاهب الأربعة وكيف يتم نسبة القول الصحيح للإمام ؟
الجواب : الأصل في حكاية أقوال المذاهب هو حكايتها عن أئمتها فالمذهب لدى الحنابلة هو القول الصحيح عن أحمد، ومذهب الشافعية هو القول الصحيح عن الشافعي، ومذهب الحنفية هو المذهب الصحيح عن أبي حنيفة، ومذهب المالكية هو القول الصحيح عن مالك، وهذا ما يجب التزامه، إلا أنه قد يخالف أئمة المذهب القول المختار والصحيح عن الإمام، وذلك لقولٍ قديمٍ له يعضده الدليل، أو لوجه خرّج على قول آخر له .

فيطلب رأي الشافعي في كتبه التي كتبها هو أو أملاها كالأم والرسالة والإجماع وغيرها .

ويطلب رأي أحمد في مسائله التي نقلها أصحابه من قوله، كمسائل ابنه عبد الله وابنه صالح ومسائل الفضل ومسائل الخلال وابن هانيء والكوسج ومهنا وغيرها من المسائل .

ويطلب رأي مالك في كتابه الموطأ أو ما ثبت عنه في المدونة، أو ما ينقله عنه بالسند أئمة المذهب كابن عبد البر وغيره .

ويطلب مذهب أبي حنيفة في نقل كبار أصحابه عنه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن في مصنفاتهم .

ويكثر النقل في كتب الخلاف القول عن المذاهب مما يخالف المذهب المعتمد، وهنا يجب الاعتماد على المحققين للمذاهب المحررين له، ولا أعلم إماماً من أئمة المذاهب هو العمدة في تحرير قول مذهبة في كل قول ومسألة عند الجميع، إلا أنّ التحرير بالجملة قام به جماعة من علماء المذاهب الأربع  .

فمذهب المالكية : ينظر فيه ما صح نقله عن الإمام مالك في كتب ابن عبد البر كالتمهيد والاستذكار والكافي، وما ثبت من قوله في المدونة .

وابن عبدالبر هو أكبر محرري ومحققي مذهب مالك على الإطلاق، وربما حكى قول مالك وخالفه، إلا أنه ربما يحكي القول عن أحمد والشافعي مما يخالف الصحيح عنهم .

ويليه في تحرير مذهب المالكية ابن رشد في كتابه البداية، وابن أبي زيد القيرواني في كتابيه الزيادات والرسالة، فقد فاق في جمع الأقوال وحصرها كثيراً ممن سبقه ولحقه .

ومذهب الحنفية : فالعمدة في المذهب ما رجحه ونص عليه أبو يوسف ومحمد بن الحسن ، ومن أجود محرري مذهب الحنفية ابن عابدين في حاشيته، وهو عمدة المتأخرين فيما أعلم، ولا يغتر بأقوال محمد بن الحسن وأبي يوسف فإنها لا تحكي قول أبي حنيفة في كثير منها  .

    ] ذكر ابن عابدين في حاشيته أن أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن قد خالفا أبا حنيفة في ثلثي المذهب  .

ومذهب الشافعية : فمن أهم محرري المذهب أبو حامد الغزالي، وله مصنفات كالوسيط والوجيز والبسيط، وكان في حقبة لدى الشافعية هو العمدة في تحرير مذهبهم، ثم جاء  الرافعي فالنووي رحمه الله، فدقق وحقق وحرر، في كتبه المجموع ومنهاج الطالبين والروضة، والماوردي في كتابه الحاوي الكبير والشيرازي في المهذب.

ومذهب الحنابلة : فمسائل أحمد أكثر من مسائل الأئمة الأربعة، وهي العمدة إن صح السند إلى الإمام فيها، ومن أجل محرري المذهب ابن قدامة عليه رحمة الله، وقوله هو العمدة في الأغلب. 
السؤال الثلاثون: وما حكم العلمانية في الإسلام، وما حكم الشرع في أهلها ؟ 

الجواب : العلمانية مذهب جاهلي قديم، قوبل به بعض الأنبياء في رد دعوة الوحي، لكنه نودي به في هذا العصر باسم جديد لطيف، تدليساً وتلبيساً، وهو يتكيء على حرية الفكرة والرأي في مقابل كل تشريع، ويعتمد على المادية والمصلحة الشخصية، وهو مذهب قديم دعا إليه الجاهليون، فهم يرون حرية الاعتقاد والرأي وهذه القول معروف عند بعض الملاحدة السابقين كابن سبعين وابن هود والتلمساني وغيرهم الذين يقولون: أنه يسوغ للرجل أن يتمسك بالنصرانية واليهودية كما يتمسك بالإسلام، ويجعلون هذا التمسك كتمسك أصحاب المذاهب الأربعة بمذاهبهم، ويقولون : كلها مسالك توصل إلى الله .

والدعوة للحرية مطلب جاهلي قديم وإن غير مسماه طالب به قوم شعيب وجهال قريش، فدعاة هذه الفكرة، بحثوا يريدون في كل حكم شرعي علة ظاهرة تقنع كل عقل مهما ضحل وقل فهمه، وإلا فالشرع متهم، ونسوا أن الحكمة لو كانت ظاهرة جلية في كل حكم، وقبلها كل عقل بلا أدنى تفكر، لأصبح لا يخالف الشرع إلا المجانين والسفهاء، ولا محل للابتلاء حينئذٍ .
فقد نهى شعيب قومه عن معاملات اقتصادية محرّمة فطلبوا الحرية، فقالوا: ما علاقة صلاتك ودينك باقتصادنا .
قال تعالى: (  قالوا يشعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد ءاباؤنآ أو أن نفعل في   أموالنا ما  نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد) ..
قال القرطبي: (قيل معنى أو أن نفعل في أموالنا مانشاء إذا تراضينا فيما بيننا بالبخس فلم تمنعنا منه إنك لأنت   الحليم الرشيد يعنون عند نفسك بزعمك  ) روى ابن جرير قال: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء قال نهاهم عن قطع الدنانير والدراهم فقالوا إنما هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء إن شئنا قطعناها وإن شئنا حرقناها وإن شئنا طرحناها
ونهى نبينا صلى الله عليه وسلم جهال قريش عن الربا، فقالوا : ( إنما البيع مثل الربا )   !

قال ابن كثير : (  البيع مثل  الربا أي هو نظيره فلم حرم هذا وأبيح هذا وهذا اعتراض منهم على الشرع أي هذا مثل هذا وقد أحل هذا وحرم هذا . انتهى كلام ابن كثير .

السؤال الحادي والثلاثون: ما هي أسباب تعدد روايات الحديث الواحد ..... مع أنه قد تكون عن صحابي واحد.....أو صحابيين حضرا الموقف ذاته في معركة ـ مثلاً ـ ؟
الجواب : سبب تعدد الروايات في الحديث الواحد يعود إلى أمور منها :

- الرواية بالمعنى، فمعلوم قطعاً أن كثيراً من الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطقها النبي بحروفها وترتيبها كاملة، ولكنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة، وما تغاير اللفظ فيه فهو يحمل على المعنى في الغالب .

- قلة ضبط بعض الرواة، فربما تكون الواقعة في الخبر هي التي يهتم بها الناقل، فيضبطها، ولا يعتني عناية تامة فيما هو خارج عن المناسبة .

- اختلاف فهوم النقلة، فربما يكون الحديث فعلاً من أفعاله صلى الله عليه وسلم فيحكيه أحدهم على وجه ويحكيه الآخر على وجه آخر إلا أن المعنى واحد، فالحديث حكاية فعل لا حكاية قول .

-وربما يكون اختلاف الروايات تنوع لا اختلاف تضاد، فكل راوٍ يحكي ما رآه ممن لم يره الآخر وإن كانت الواقعة واحدة .

وينبغي لطالب العلم في مثل هذا النظر في حال هذه الروايات المختلفة، والترجيح بينها على منهج الأئمة النقاد، ويكون الترجيح بأحوال منها النظر في أحوال الرواة عند تعددها فهم غالباً يتفاوتون في الضبط.

وكذلك النظر لما اعتمده الأئمة في مصنفاتهم خاصة البخاري ومسلم .

وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب الاصطلاح .

السؤال الثاني والثلاثون:  ما هي نصيحتكم لمن أراد طلب العلم الشرعي مبتدئاً مع انشغاله بعمله الوظيفي وشؤون رزق أبنائه....وهو حريص يريد حلاً ؟ 
الجواب : أغلب الناس مشغولون بكسب الرزق، علماء وطلاب علم، ولا يمنع هذا من التحصيل، لكنهم يتفاوتون في همتهم وحرصهم على التحصيل، فمن رأى من نفسه شغلاً وقلة وقت، فإنه يحرص على العلم الواجب الذي يقوم به دينة من معرفة أركان الإسلام، ومعرفة أصول الدين، فيجب عليه تعلم العلم الذي يسأل عن تفريطه به .

ثم يتزود من العلم المهم بعد الأهم شيئاً فشيئاً .

فإن لم يتيسر له حفظ القرآن كاملاً يحفظ منه ما يستطيع، ولا يعتذر بعدم القدرة عليه كاملاً فيتركه بالجملة، وإن عجز عن حفظ الكتب المطولة في الأحكام كبلوغ المرام، فيحفظ الأربعين وعمدة الأحكام، فما لا يدرك كله لا يترك جله.

وليسأل الله العون والتوفيق .
السؤال الثالث والثلاثون:  ما المقصود بحديث: (لا سمر بعد العشاء، إلا لأحد رجلين مصل  مسافر) ؟ هل يحرم الحديث بعد صلاة العشاء؟

الجواب : الحديث رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى من حديث جرير عن منصور عن خيثمة عن رجل من قومه عن عبد الله قال: قال: رسول الله  صلى الله عليه وسلم: لا سمر بعد  الصلاة يعني العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر.

قال علي بن المديني في علله : ( وفي إسناده انقطاع من قبل هذا الرجل الذي لم يسمه خيثمة ) انتهى 

لكن أصل الخبر في الصحيح فقد روى الشيخان من حديث أبي برزة الأسلمي يقول: كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها.  
وهذه الكراهة مخصوصة فيما إذا لم يكن الأمر المتحدث فيه، فيه مصلحة للعبد شرعية أو دنيوية تفوت لا تستدرك .

قال النووي في المنهاج : (واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير ) انتهى .

وذلك لأن السهر يحتمل معه فوت صلاة الفجر، وتفويت قيام الليل .

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر ابن الخطاب يضرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول:  أسمر أول   الليل ونوم  آخره .

والأصل فيه فيما يظهر أنه محمول على الكراهة الاصطلاحية وليس على التحريم إلا إذا تيقن أو غلب على ظن السامر والمتحدث أن سمره سيفوّت عليه صلاة الفجر .

 قال ابن حجر في الفتح : ( وإذا تقرر أن علة النهى ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصار ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة لأن الشيء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير مئنة والله أعلم ) انتهى.

وأما إذا كان لمصلحة شرعية ومدارسة، أو لمصلحة دنيوية تفوت لا تدرك، فلا بأس به وقد ترجم البخاري ترجمة في صحيحه فقال : ( باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء )

وقد روى أحمد وغيره من حديث إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه.
قال ابن عبد البر في التمهيد :  

  واختلف العلماء في هذا الباب فقال مالك أكره النوم قبل صلاة العشاء الآخرة وأكره الحديث بعدها وذكر أنه بلغه عن سعيد بن المسيب ما ذكرنا في هذا الباب عنه وذكر أيضا في الموطأ أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول ألا تريحون الكتاب  ومذهب الشافعي في هذا الباب كمذهب مالك سواء) انتهى كلامه .

قال النووي في المنهاج : 

(قال العلماء والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك فكل هذا لا كراهة فيه ) انتهى 


السؤال الرابع والثلاثون:  هل لصلاة العصر سنة بعدية؟

الجواب : روي في الصحيحين وفي المسند من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ركعتين بعد العصر عندي قط .

واختلف قول أهل العلم في الجمع بينه وبين النهي عن الصلاة بعد العصر، وتنوعت فهومهم في هذه المسألة قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح :

(فقد تبين بهذا كله أن حديث عائشة كثير الاختلاف والاضطراب ، وقد رده بذلك جماعةٌ منهم الترمذي والأثرم وغيرهما .
 ومع اختلافه واضطرابه فتقدَّم الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا اختلاف فيها ولا اضطراب في النهي عن الصلاة بعد العصر ) انتهى كلامه .

وقد أشار الدارقطني في علله إلى الاختلاف الواقع في حديث عائشة .

وقد قال بمشروعية الصلاة بعد العصر ابن حزم وغيره .

والكلام والخلاف في هذه المسألة لا يحتمله المقام، وما ذكره الحافظ ابن رجب وجيه .
السؤال الخامس والثلاثون: هل يمكن أن يكون في صحيح مسلم أو صحيح البخاري أحاديث ضعيفة؟
الجواب : جملة ومجموع ما في البخاري ومسلم صحيح اتفق العلماء على صحته وتلقته الأمة بالقبول والتسليم، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله .

لكن خالف بعض الأئمة صاحبي الصحيح في إعلال بعض الأحاديث كالإمام الدارقطني وغيره وأكثر ما تعقب به الدارقطني الشيخين هو مما هو معلول علة غير قادحة، وكثير من استدراكاته القول فيها قول الشيخين .

إلا أنه وقع في الصحيحين بعض الألفاظ والزيادات ضعفها بعض العلماء، ومنها ما يقطع بعدم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم .

لكن ليس في الصحيحين حديث كامل بأصله ضعيف .
السؤال السادس والثلاثون: ما صحة هذه الأحاديث :أ. قيلوا فان الشياطين لا تقيل ب. الدين المعاملة 
الجواب : أما الخبر الأول فرواه الطبراني في معجمه الأوسط من طريق عن كثير بن مروان عن يزيد أبى خالد الدالاني عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: قال: رسول الله: قيلوا  فإن الشيطان لا يقيل .

وهو خبر موضوع لا تجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم.

قال الطبراني رحمه الله : (  لم يرو هذا الحديث عن أبي خالد الدالاني إلا كثير ولا عن كثير إلا معاوية بن يحيى تفرد به علي بن عياش ) انتهى .

ففي إسناده كثير وهو وضاع، قال الهيثمي في المجمع: وفيه كثير بن مروان وهو كذاب .

وروي من أوجه أخرى عند ابن حبان في المجروحين وعند الأصفهاني في طبقات المحدثين ولا يصح منها شيء .

وأما الخبر الآخر: فليس بحديث ولا أثر، ولا أعلمه مسنداً ولا منسوباً للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد من الأصحاب .
السؤال السابع والثلاثون: ما حكم الاستهزاء بالصالحين وهل يصل إلى درجة الكفر؟ 
الجواب : الاستهزاء بأهل العلم والصلاح على نوعين::

النوع الأول : السخرية والاستهزاء بأشخاصهم، كالاستهزاء بصفتهم الخَلقية أو الخُلقية، فهذا النوع محرَّم لقوله تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَْلْقَابِ)
النوع الثاني : السخرية والاستهزاء بأهل الصلاح لأجل صلاحهم، وبأهل العلم لأجل علمهم، فهذا النوع كفر وردَّة عن الملَّة، لأن المقصود منه استهزاء بدين الله الذي يحملونه، فلم يقع الاستهزاء على أشخاصهم، وإنما وقع على استقامتهم وعلمهم.

وقد جعل الله هذا النوع من الاستهزاء بالإسلام فقال تعالى : [التّوبـَـة: 65-66]{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ *لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ *}
وسبب نزول هذه الآية ما تقدم ذكره وهو ما رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»: (10/172) عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلسٍ: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء.

فقال رجل في المسجد: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن فقال عبد الله بن عمرو: أنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : [التّوبـَـة: 65-66]{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ *لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ *}
* وعدّ الله السخرية بالمؤمنين سبباً في دخول النار فقال: [المؤمنون: 108-110]{قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ *إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ *فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ *}. 
السؤال الثامن والثلاثون: كثر كلام الأخوة حول زيادة ( وبحمده ) في السجود والركوع، فما الحق الفيصل فيها ؟

الجواب : هذه الزيادة لا يثبت لها إسناد، وقد أعلها الحفاظ، فقد رويت من وجوه عدة من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم حذيفة بن اليمان وابن مسعود وعقبة بن عامر ..

فقد رواه عن حذيفة الدار قطني والبزار من حديث عن حفص بن غياث عن محمد بن أبي ليلى عن الشعبي عن صلة عن حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاً، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثاً.

وهو معلول وعلته محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقد ضعفه أحمد وابن معين والبخاري ومعاوية بن صالح.

 وقال شعبة: ما رأيت أحداً أسوأ حفظاً من ابن أبي ليلى .

وقد أعله البزار في مسنده فقال: 

  ( وهذا الحديث رواه حفص فقال فيه في وقت وبحمده ثلاثاً وترك في وقت وبحمده وأحسبه أتى من سوء حفظ ابن أبي ليلى، وقد رواه المستورد عن صلة عن حذيفة ولم يقل وبحمده) انتهى .

وقد رواه النسائي من طريق المستورد بن الأحنف عن صلة عن حذيفة وليس فيه: وبحمده.

رواه عن المستورد سعد بن عبيدة وعنه الأعمش ورواه عن الأعمش جماعة منهم شعبةُ بن الحجّاج وابن نمير ومحمد بن خازم وجرير بن قرظ؛ ولم يذكروا الزيادة فيه .

ورواه من حديث عقبة بن عامر أبو داود والبيهقي في سننه من طريق  أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر قال: كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا  وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. 
وفي إسناده من لا يعرف .

 قال أبو داود: وهذه الزيادة يخاف أن لا تكون محفوظة .

ورواه من حديث ابن مسعود الدارقطني من حديث عن عبد الله بن مسعود قال: من السنّة أن يقول الرجل في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى 
وفي إسناده السري بن إسماعيل وهو متروك الحديث..  

 ورواه أبو داود عن خالد بن عبد الله ثنا سعيد الجريري عن السعدي عن أبيه أو عن عمه قال : رمقت النبي  صلى الله عليه وسلم  في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثاً.

ورواه أحمد في مسنده من حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن سعيد الجريري عن رجل من بنى تميم وأحسن الثناء عليه عن أبيه أو عمه قال: صليت خلف رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فسألناه عن قدر ركوعه وسجوده فقال قدر ما يقول الرجل سبحان الله   وبحمده ثلاث.

وفي إسناده من لا يعرف .

السؤال التاسع والثلاثون: وما هي أجود كتب الاصطلاح التي يفضل دراستها أو الاقتصار عليها ؟
الجواب : كتب الاصطلاح كثيرة جداً، ولكنني لا أرى مناسبة الإكثار من دراسة هذا الفن، فهو من علوم الآلة، وليس علماً مستقلاً بذاته، وقد انشغل كثير من أهل العلم وطلابه به، وبالغوا في ذلك، حتى انصرفوا عن معرفة ما يجب عليهم من الفقة في الدين ومعرفة ضروريات المسائل .

والذي ينبغي لطالب العلم أن يأخذ من هذا العلم ما يوصله إلى معرفة صحيح الحديث من ضعيفه، ويتنكب اختلافات العلماء التي لا طائل ولا ثمرة تحتها .

وقد أدخل علماء الكلام من الأصوليين وغيرهم في علم الاصطلاح ما ليس منه، فأفسدوا كثيراً من مسائله، وضاع الصواب بين كثير من كلامهم، واختلط الغث فيه بالسمين .

والذي أوصي به هو دراسة المختصرات على عالم بصير بنقد العلماء الحفاظ، وبصير بنهج الأئمة المتقدمين في النقد والتعليل، فعلم المصطلح وقواعده أغلبية وليست مضطردة في كل حين، في جميع أبوابه وفصوله، ولا أعلم فيه قاعدةً مضطردةً في كل الأحوال .

ومن أهم المختصرات كتاب الموقظة للذهبي فهو كتاب نافع شامل لجل ما يهم طالب الحديث رغم اختصاره، وكذلك نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر .
السؤال الأربعون: هل صح شيء دفن الأظفار بعد قصها وكذا الشعر ؟
الجواب : لم يصح في ذلك شيء مرفوع، وقد جاء من حديث ابن عمر ما أخرجه البيهقي والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل من حديث عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد عن أبيه عن نافع عن بن عمر قال: أمر رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بدفن  الشعر والظفر  والدم.

 قال العقيلي : ليس له أصل عن ثقة .

وأعله ابن عدي بعبد الله بن عبد العزيز .

ولا يصح .

وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث وكيع عن عبد الجبار بن عباس عن رجل من بني هاشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشعر والظفر  والدم   .

وفي إسناده من لا يعرف .

وروى الطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في الشعب من حديث محمد بن الحسن الأسدي ثنا أبي ثنا قيس عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  كان يأمر بدفن الشعر  والأظفار.

قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف .

وروي الدفن من غير هذا الوجه مما لا يثبت الحفاظ مثله فقد رواه الخلال من حديث مشرح والواقدي عن العذري  .

قال البيهقي في السنن والشعب: وقد روي حديث دفن الشعر والأظفار من أوجه كلها ضعيفة . انتهى 

وروي دفن الشعر عن مجاهد والقاسم ومسلم بن يسار وغيرهم .

وقد قال بعض الأئمة به وهو قول أحمد وغيره، ففي  سؤالات مهنا عن أحمد قلت له: يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه، قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان بن عمر يدفنه، وروى أن النبي  صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشعر والأظفار، وقال: لا يتلعب به سحرة بني آدم .

واستحبه بعض فقهاء الشافعيه كما حكاه ابن حجر في الفتح .
السؤال الحادي والأربعون: ما حكم إطالة شعر الرأس وهل هو سنة أم لا ؟ 
الجواب : ثبت أن للنبي صلى الله عليه وسلم لمة وظفائر وثبت أن له شعراً يبلغ أذنيه، وثبت أنه حلق رأسه في النسك .

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 

همام حدثنا قتادة عن أنس: أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  كان يضرب شعره منكبيه.

وروى مسلم من حديث عن حميد عن أنس قال: كان شعر رسول الله  صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه .

وقد كان لعيسى عليه السلام لمة كما رواه البخاري وغيره من حديث 

مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال : أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلاً آدم كأحسن ما أنت راء من آدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا؟ فقيل المسيح بن مريم .

وروي في الصحيح من حديث البراء وغيره في صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وثبت أن للنبي جمة ولمة ووفرة قال: أهل اللغة الجمة أكثر من الوفرة فالجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذنين واللمة التي ألمت بالمنكبين .

وهذه بحسب اختلاف الحال .

واتخاذ شعر الرأس سنة عادة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعلها سائر العرب، من مسلمين وكفار، وقد جاء في أشعار العرب في الجاهلية مدح من أطال شعرة، وكانت له جمة، وقد قال زياد بن أيوب قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : لا بأس بتطويل الشعر. خرجه الخلال في الترجل .

يترك الرجل شعره ؟ قال : نعم إن قوي عليه وقد سئل أحمد كما عند الخلال في الترجل:
وسئل عن الرجل يتخذ الشعر ؟ فقال : سنة حسنة ، لو أمكنّا اتخذناه .

ومن العلماء من قال بسنيته، وهو ظاهر قول ابن مفلح في الفروع .

وقد كان مرغباً فيه عند العرب في الجاهلية والإسلام، وللعرب في الجاهلية أشعار في مدح اتخاذ الشعر وتطويله . .
وقال ابن عبد البر في التمهيد : (قد حلق الناس رؤوسهم وتقصصوا وعرفوا كيف ذلك قرنا بعد قرن من غير نكير والحمد لله .
قال أبو عمر: صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا لهم الجمم والوفرات وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم حتى صار ذلك علامة من علاماتهم وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء.
 وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  من تشبه بقوم فهو منهم - أو  حشر معهم -. 
 فقيل من تشبه بهم في أفعالهم وقيل من تشبه بهم في هيئاتهم، وحسبك بهذا فهو مجمل في الإقتداء بهدى من الصالحين على أي حال كانو،ا والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئاً وإنما المجازاة على النيات والأعمال، فرب محلوق خير من ذي شعر ورب ذي شعر رجلا صالحاً.
 وقد كان التختم في اليمين مباحاً حسناً لأنه قد تختم به جماعة من السلف في اليمين كما تختم منهم جماعة في الشمال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجهان جميعا فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذة لهم وكراهية للتشبه بهم لا أنه حرام ولا أنه مكروه وبالله التوفيق ) انتهى كلامه .

السؤال الثاني والأربعون:  اختلف سالم ونافع عن ابن عمر في أحاديث وقفها نافع ورفعها سالم ، فلأيهما نحكم ؟

الجواب : لم يختلف نافع وسالم إلا في القليل من أحاديثهما عن ابن عمر، رغم كثرة حديثهما، قال النسائي : اختلف سالم ونافع  في ثلاثة أحاديث وسالم أجل على نافع وحديث الثلاثة أولى بالصواب .

وقد توقف في الترجيح بينهما أحمد بن حنبل وابن معين، ومال أحمد في رواية إلى نافع .

  فقد قيل لأحمد بن حنبل: إذا اختلف سالم ونافع  في ابن عمر أيهما يقدم؟ فلم يفضل.

وسئل في رواية المروذي: أيهما أثبت؟ فتبسم وقال: الله أعلم. قلت: ما الذي يميل إليه قلبك قال أرى والله أعلم نافع،     قلت: فإذا اختلف سالم ونافع لمن تحكم ؟ قال: نافع قد قدم سالمـاً على نفسه، وقد روى عنه وكان مشمراً، قلت: لم أرد الفضل إنما أردت في الحديث الحديث إذا اختلفا فقلبك إلي أيهما أميل؟ قال: جميعـاً عندي ثبت وذهب إلى أن لا يقضي لأحد.

قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: نافع أحب إليك عن ابن عمر أو سالم؟ فلم يفضل، قلت: فنافع أو عبد الله بن دينار؟ فقال: ثقات ولم يفضل.
وأخرج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن حماد بن زيد عن راشد قال: كان سالم ونافع واقفين فسئل سالم عن شيء فقال: سلوا نافعاً.

وقد قال الخليلي : نافع من أئمة التابعين بالمدينة إمام في العلم متفق عليه صحيح الرواية منهم من يقدمه على سالم ومنهم من يقارنه به .

وكما ذكرت فالمواضع التي وقع فيها اختلاف بينهما قليلة، وقد رجح في أحد المواضع مسلم والنسائي نافعاً على سالم، ورجح جماعة آخرون سالم .

ولا يطلق القول في أحدهما على الآخر وكل موضع من مواضع الخلاف بحسبه .

السؤال الثالث والأربعون: المعروف عن عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف أنه عمي في آخر عمره فتغير واختلط وصار يلقن فيتلقن . فهل كتابه المصنف ألف قبل تغيره أم بعد ذلك أم في المرحلتين ؟ وما حكم آثار المصنف جملة ؟

الجواب : عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني إمام حافظ عمي في آخر عمره، قال أحمد بن حنبل: أتينا عبد الرزاق قبل المأتين وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعدما ذهب بصره، فهو ضعيف السماع .

وقال النسائي : فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة .

وحديثه في مصنفه قديم، وربما وقع منه شيء مما كتبه بأخرة، إلا أن الأصل في حديثه في المنصف الصحة .

السؤال الرابع والأربعون:  قال ابن المديني : (كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء) ، فهل قوله هذا على إطلاقه ؟

الجواب : قول علي بن المديني : كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء. هو مروي من قول مالك نفسه فقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه والعقيلي في الضعفاء عن  بشر بن عمر قال: سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال: ليس بثقة وسألته عن صالح مولى التوأمة، فقال: ليس بثقة، وسألته عن أبي الحويرث، فقال: ليس بثقة، وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب، فقال: ليس بثقة، وسألته عن حرام بن عثمان، فقال: ليس بثقة، وسألت مالكاً عن هؤلاء الخمسة فقال: ليسوا بثقة في حديثهم، وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه، فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا، قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي .

وهذا لا يعني أن ما لم يذكره في كتبه فهو كذلك بكل حال، بل هذا هو الأغلب، كما أنه لا يروي إلا عن ثقة في جل روايته .

قال الذهبي في السير : (فهذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة ولا يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات، ثم لا يلزم مما قال أن كل من روى عنه وهو عنده ثقة أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ فقد يخفي عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال رحمه الله ) انتهى .
السؤال الخامس والأربعون: ما هي الكتب التي لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة طالب العلم المعتني ؟

الجواب : سألت عما يهم طالب العلم من الكتب فهذه كتب تهم طالب العلم المعتني، في جميع أبواب العلم التي لا غنى لمن أراد الوصول إلى مرتبة عليا عنها، ذكرت في كل باب من العلم ما أهم:
ففي كتب القرآن وتفسيره وعلومه ينبغي اقتناء  ما يلي ذكره، مع الحرص على التزود عند الحاجة وما أذكر فيه ا لكفاية والبلاغ: 

1- جامع البيان عن تأويل القرآن لأبي جعفر ابن جرير الطبري .
 
3-تفسير القرآن  لابن أبي حاتم . 

4- تفسير القرآن لأبي بكر عبد الرازق بن همام الصنعاني .
 
5- تفسير القرآن العظيم  لأبي الفداء عماد الدين ابن كثير .
 
6-  الدر المنثور في التفسير بالمأثور لأبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن للسيوطي .
 
7- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي . 

8- شرح معاني القرآن للفراء . 

9- تفسير القرآن لأبي بكر  ابن المنذر .
10- أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص .
11- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد القرطبي .
12 – زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين ابن الجوزي  

13- النشر في القراءات العشر . 
14-الشاطبية مع بعض الشروح لها . 
15- مقدمة التفسير لأحمد بن تيمية .

16 – إعراب القرآن للصافي .
وفي كتب العقيدة والسنة  :

1 - الاعتقاد لأبي بكر أحمد البيهقي . 

2 – الأيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة . 

3-  الإيمان لمحمد بن إسحاق بن مندة . 

4- الإبانة عن أصول الديانة، لأبي عبد الله ابن بطة . 

5-  كتاب الصفات لعلي بن عمر الدارقطني . 
6-  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ورسائله الفائته عن المجموع. 
7- كتب تلميذه ابن القيم . 
8-  الشريعة  للآجري . 
9 – كتابي الرؤية والنزول لعلي بن عمر للدار قطني . 
10- كتاب السنة  لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم . 
11-  السنة لمحمد بن نصر المروزي . 
12-  العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي . 
13- شرح لمعة الاعتقاد للعثيمين.

14- التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للرشيد 
15- خلق أفعال العباد لمحمد بن إسماعيل البخاري .
16- الرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي .

17- الرد على الجهمية لمحمد بن إسحاق بن مندة .
18- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لهبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي .
19- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
20- كتاب السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل .
21- جواب أبي بكر الخطيب على سؤالات أهل دمشق في الصفات 
22- الملل والنحل لأبي الفتح محمد الشهرستاني .
وفي الحديث وكتب السنة : 
1- موطأ الإمام  مالك بن أنس الأصبحي مع شرحه تنوير الحوالك لأبي الفضل السيوطي .
 2-الجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري مع شرحيه  فتح الباري للحافظين ابن رجب وابن حجر  وشرحه أيضاً أعلام الحديث للخطابي . 
3-  الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج النيسابوري مع شرحه للنووي المسمى المنهاج. 
4- السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث مع شرحيه  المنهل العذب المورود وعون المعبود ومعالم السنن . 
5- الجامع الصحيح لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي للمباركفوري. 
6- السنن الصغرى المسمى بالمجتبى  لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وكذا السنن الكبرى فهي كتاب سنن معلل. 
7- السنن  لمحمد بن يزيد ابن ماجه القزويني . 
8- الصحيح لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري
9-  المسند لمحمد بن إدريس الشافعي . 
10-الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لعلاء الدين بن بلبان الفارسي . 
11- السنن لعبدالله بن عبدالرحمن  الدارمي . 
12- الأم لمحمد بن إدريس الشافعي، وهو كتاب حديث فقهي. 
13- المسند لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي. 
14- الجامع لشعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . 
15-  المسند للإمام أحمد بن حنبل . 
16-  السنن لسعيد بن منصور . 
17 –المسند لإسحاق بن راهوية  . 
18  - الجامع في الحديث لأبي محمد عبدالله بن وهب . 
19 – المستدرك على الصحيحين الحاكم 
20- المعجم الكبير والصغير والأوسط لأبي القاسم سليمان الطبراني 
21- السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين  البيهقي
22-. معرفة السنن والآثار للبيهقي أيضا
23-  المسند لأبي يعلى أحمد بن علي  الموصلي  .
24- المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني  . 
25- المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة.
. 26- شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 
 27- مشكل الآثار له  أيضا.
28 – الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي .

29- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف ابن عبدالبر .
30- المسند لعبدالله بن الزبير الحميدي .

31- المسند لأبي الحسن علي بن الجعد 
32- المنتخب من مسند عبد بن حميد بن نصر .
وفي كتب التخريج :
1-  البدر المنير لسراج الدين عمر بن علي ابن الملقن 
2 – وتحفة  المحتاج ، لابن الملقن  أيضاً .  
3 - نصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي الحنفي . 
4 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر . 
6-   كتابي العلل المتناهية والموضوعات، لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي . 
7 –  إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني.

8-   كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني 
9-  وتغليق التعليق لابن حجر  أيضاً .
11-تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف لأبي الحجاج يوسف المزي.
12- تخريج أحاديث وآثار الكشاف للزمخشري للإمام جمال الدين الزيلعي. 
13- إرواء الغليل للألباني ، وتكميله المسمى بالتكميل لآل الشيخ وتتميمهما المسمى التحجيل لعبد العزيز الطريفي. 
  14- الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي مع شرحه فتح القدير للمناوي . 
12- الجامع الكبير للسيوطي أيضاً .
13- السلسلة الصحيحة والضعيفة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني .
وفي كتب الرجال العناية بالكتب الأصول أولى :
 1- التاريخ الكبير والأوسط لمحمد بن إسماعيل البخاري . 
 2- الكامل في ضعفاء الرجال  لأبي أحمد عبدالله ابن عدي الجرجاني . 
3- الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي   . 
4- الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد  . 
 5- العلل لأحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله . 
6- التاريخ لأبي زرعة الدمشقي . 
7- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني . 
8- تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج يوسف المزي . 
 9- ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد الله  الذهبي . 
10- التاريخ ليحيى بن معين . 
 11- كتب الضعفاء للبخاري  والنسائي والدارقطني  وأبي زرعة . 
12-  تهذيب التهذيب لأحمد بن عمر بن حجر العسقلاني . 
13- الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي . 
14- كتاب الثقات والمجروحين لمحمد  ابن حبان البستي صاحب الصحيح . 
15-  الطبقات لخليفة بن خياط .
16- الأنساب لأبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني.
17- سؤالات الدارقطني  وهي في عدة أجزاء .
18- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي  .
19 – طبقات الحنابلة للقاضي .
20 – تاريخ يعقوب بن شيبة .
21- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لأحمد بن حجر العسقلاني .


وفي كتب العلل :
1- العلل لأحمد برواية ابنه عبدالله  وتقدم ذكرها في كتب الرجال .
2- التمييز للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري .
3- الإلزامات والتتبع  لمحمد بن عمر الدار قطني . 
 4-  العلل  لمحمد بن عمر الدار قطني . 
5-  العلل لعبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي .
6- العلل لعلي بن المديني .
7- المنتخب من علل الخلال عن أحمد بن حنبل للمقدسي .
8- شرح علل الترمذي لابن رجب .
9- شرح العلل لابن عبد الهادي . 
وفي كتب المصطلح مع النصيحة بعدم المبالغة والتعمق فيه :
1- الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله . 
2- معرفة علوم الحاديث لأبي عبدالله الحاكم  .
3- التقييد والإيضاح  للعراقي .  
وفي كتب الفقه والخلاف:
1- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  لأبي عمر يوسف بن عبد البر .
2- المغني لأبي محمد عبدالله بن قدامة المقدسي .
3- المجموع شرح المهذب للنووي .
4- الإشراف على مذاهب العلماء والأوسط كلاهما لابن المنذر .
5- الروضة الندية  شرح الدرر البهية لصديق حسن خان. 
7- الملخص الفقهي ، للفوزان. . 
8- شرح الزركشي على مختصر الخرقي لشمس الدين محمد بن عبدالله الخرقي.
9- منار السبيل لابن ضويان .
10- الرحبية وشروحها .
11- الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ عبد العزيز بن باز . 
12-  تسهيل الفرائض  لامحمد بن عثيمين

وفي أصول الفقه : مع النصيحة بعدم المبالغة والتعمق في دراسته:
1- الورقات مع شرحها  
2- روضة الناضر وجنة المناضر لابن قدامة المقدسي .
3-شرح مختصر الروضة للطوفي .
4-مذكرة أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي .
5-إرشاد الفحول  لمحمد بن علي الشوكاني .
6- الإحكام في أصول الأحكام  لابن حزم الأندلسي 
وفي كتب القواعد الفقهية : 

1- كتاب القواعد النورانية للأحمد بن تيمية .
2-  القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لعبدالرحمن السعدي .
3- القواعد الفقهية للحافظ  ابن رجب الحنبلي .
4-  الفروق لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي .
5- شرح القواعد الفقهية لمصطفى الزرقا .
وفي كتب التاريخ والسير والمغازي :
1-  تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري . 
2- السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري . 
3- تاريخ بغداد أو مدينة السلام لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي . 
4-  تاريخ جرجان لحمزة بن يوسف السهمي . 
5- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لمحمد بن أحمد الذهبي .
6-  السيرة النبوية لابن هشام  . 
7 – البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقي . 
8- الاستيعاب في معرفة الأصحاب  لابن عبد البر. 
9 -الإصابة في معرفة الصحابة لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني .
10-  شذرات الذهب لابن العماد .
11-  سير السلف الصالحين للأصفهاني . . 
12- علماء نجد خلال ثمانية قرون  للشيخ البسام 
13-الرحيق المختوم للمباركفوري.
14- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .
15- تاريخ المدينة لابن شبة .
16 – الدرر الكامنة لأحمد بن حجر .
17 – أخلاق النبي  وآدابه لابن حيان الأصفهاني .
18 –البدر الطالع للشوكاني .

وفي كتب النحو : 

1-النحو الوافي لعباس حسن . 
2- المفصل للزمخشري. 
2- مغني اللبيب لابن هشام. 
4-  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لعبدالله بن هشام  . 
5- شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام . 
وفي كتب اللغة : 

1- إصلاح المنطق لابن السكيت
2- أدب الكاتب لابن قتيبه 
3- أساس البلاغة للزمخشري
4- القاموس المحيط للفيروز آبادي 
5- لسان العرب لابن منظور 
6- المعجم الوسيط.
7- المعرب للجواليقي.
وفي الأدب :

1- الأمالي لأبي علي القالي 
2- العقد الفريد لابن عبد ربه  
3- عيون  الأخبار لابن قتيبة 
4 - البيان والتبيين للجاحظ . 
وفي كتب الآداب والسلوك:
1-الآداب الشرعية لابن مفلح.
2-غذاء الألباب للسفاريني
وفي كتب الشعر:
1- المفضليات للمفضل الضبي.
2-الأصمعيات للاصمعي.
3-جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي.
4-شرح القصائد السبع لابن الأنباري.
5-الحماسة لأبي تمام.
وفي كتب البقاع والبلدان:

1- معجم البلدان لياقوت.
2- معجم ما استعجم للبكري.
3- صفة جزيرة العرب للهمداني.
4- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم لأبي عبدالله المقدسي البشاري .
وفي  معرفة الكتب ومؤلفيها:
1- أبجد العلوم لصديق حسن خان.
2-الفهرست لابن النديم.
3- معجم المؤلفين العمر كحالة.

وفقني الله وإياك لمرضاته ..
السؤال السادس والأربعون: هل يصحّ أن نقول أن كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سبب لوروده ؟ يعني من قبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات (متفق عليه) ، وكذلك حديث عمارة بن رويبة رضي الله عنه: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر (أخرجه مسلم) ، ونحوهما من الأحاديث القولية التي لم يرد في سياقها سبب لورودها ؟
الجواب : قد صنف بعض أهل العلم في معرفة أسباب ورود الحديث، ككتاب البيان و التعريف في معرفة أسباب ورود الحديث للحسيني، وكذلك للسيوطي مصنف في هذا الباب .

ولا  بد لكل شيء من سبب قدراً، ولكن أن يكون لكل حديث سبب اصطلاحي وهو ما اصطلح عليه العلماء بسبب ورود الحديث وهو ما قصده من صنف في هذا الباب وهو مراد السائل فلا، فكثير من السنة جاءت بلا سبب خاص لكل حديث، فالنبي مشرع، ومأمور بتبليغ وحي الله للناس ( يا ايها النبي بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته )، وكثير من آي القرآن له سبب نزول، وجملة منه ليس له سبب نزول، وإنما هو تشريع أنزله الله ليتأس به الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في مجالسه بما يحتاجون إليه، في دينهم ودنياهم، وربما فيما يستقبلون من حياتهم، من غير نازلة كانت سبباً في ورود الحديث .

ومن هذا الأحاديث التي جاءت في الفتن وأشراط الساعة وأخبار الأمم وأخبار المغيبات وغير ذلك .

السؤال السابع والأربعون: هل تطبق شروط صحة الحديث على ما يرد في السيرة النبوية ؟لأن هذا يعني والله أعلم أحداث كثيرة في السيرة؟

الجواب : من تأمل كلام الحفاظ رحمهم الله في نقدهم للمرويات يجد هناك نوع تباين، tفالتحري والنقد للأحاديث في الأصول ليس كالتحري في غيرها، والتحري والنقد لأحاديث الأحكام ليس كالتحري في أحاديث الفضائل والسير والتاريخ، فالمحدثون لهم مناهج وطرق معروفة في نقد المرويات.

ويجب أن يعلم أن هذه الطرق ليست غاية في ذاتها، إنما المراد منها الثمرة، وهي معرفة الصحيح من الضعيف .

ولما كان الحديث في السير والتاريخ في الغالب لا يتضمن أحكاماً وتكاليف شرعية، خفف العلماء من نقدهم لها ووقع في ذلك شيء من التسامح .

وذلك أن الرواة والمسندين في الصدر الأول من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يكونوا يعتنوا بأسانيد السير والتاريخ والمغازي كعنايتهم بأحاديث الأحكام، لزم منه أخذ هذا بالاعتبار، وكثير من الأخبار في السير والتاريخ والمغازي إنما وردت بأسانيد منقطعة ومعضلة، وأفراد وغرائب
ومع ذلك قبلها وتناقلها وتواطأ على ذكرها كبار المؤرخين كمحمد بن إسحاق  والواقدي  وابن سعد وخليفة بن خياط وابن جرير الطبري وغيرهم ممن بعدهم كابن عساكر وأبو الحجاج المزي والذهبي وابن كثير ومغلطاي وابن حجر والسخاوي .

وقد يقبل في تصحيح المرويات في التاريخ والسير بمجموع الطرق ما لا يصحح في أحاديث الأحكام .

وقد تعتضد المراسيل والمعضلات والمنقطعات بعضها مع بعض .
لكن إذا وقع في شيء من أخبار السير والتاريخ والمغازي ما يفيد حكماً شرعياً، أو يخالف أصلاً، أو في متنه نكارة، أو في ألفاظه غرابة تخالف نور النبوة شدد فيه .

مع  أن الأصل في هذا الباب التسامح، وقد أصل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الباب فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج .

وهناك قصص أطبق المؤرخون على ذكرها وليس لها إسناد يصح على طريقة نقدهم للأحكام، كتفاصيل قصة سراقة مع النبي في هجرته مع أن أصلها في الصحيحين، وكقصة سارية الجبل، وكقصة أضحية خالد بن عبدالله القسري بالجعد، وقصة إسلام عمر وحمزة وكلها ليس لها إسناد يعتمد عليه عند الأئمة النقاد لكنها في باب السير والتاريخ يخفف في النقد .
ولذا قال الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه الجامع : ( 

ما لا يفتقر كتبه إلى إسناد .. وأما أخبار الصالحين ، وحكايات الزهاد والمتعبدين ، ومواعظ البلغاء ، وحكم الأدباء  فالأسانيد زينة لها، وليست شرطا في تأديتها) انتهى . 
وقيل لابن المبارك:  نجد المواعظ في الكتب ، فننظر فيها ؟ قال: لا بأس ، وإن وَجدتَ على الحائط موعظة فانظر فيها تتعِظ، قيل له فالفقه ؟ قال : لا يستقيم إلا بسماع . 

وهناك جملة من الوضاعين في كتب التاريخ، فأخبارهم وأحاديثهم مردودة، وما وقع في أحاديث الفتنة، وما فيه تنقص لأحد الأجلة، فيشدد فيه والله أعلم .


السؤال الثامن والأربعون: ما صحة ما يذكر من قول النبي صلى الله عليه و سلم لسراقة :كيف بك إذا لبست سواريّ كسرى؟

الجواب: حديث اتباع سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته في الصحيحين وغيرهما .

وقد  روى البيهقي في سننه من حديث محمد بن عبيد ثنا حماد ثنا يونس عن الحسن قال: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بفروة كسرى فوضعت بين يديه وفي القوم سراقة بن مالك بن جعشم قال: فألقى إليه سواري كسرى  بن هرمز فجعلهما في يده فبلغا منكبيه فلما رآهما في يدي سراقة قال: الحمد لله  سواري كسرى  بن هرمز في يد سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي من بني مدلج، ثم قال: اللهم إني قد علمت أن رسولك  صلى الله عليه وسلم  كان يحب أن يصيب مالاً فينفقه في سبيلك وعلى عبادك وزويت ذلك عنه نظراً منك له وخياراً، ثم قال: اللهم إني قد علمت أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحب أن يصيب مالاً فينفقه في سبيلك وعلى عبادك فزويت ذلك عنه نظرا منك له وخيارا اللهم إني أعوذ بك أن يكون هذا مكرا منك بعمر ثم، قال تلى قوله تعالى : ( أيحسبون إنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون  )

ولا يصح إسناده .

وروى ابن عيينة عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك كيف بك إذا لبست  سواري كسرى؟!  قال: فلما أتى عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة فألبسه وكان رجلا أزب كثير شعر الساعدين، فقال له: أرفع يديك وقل: الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة الأعرابي .


السؤال التاسع والأربعون: ما رأيك بكتب الشيخ العلامة الكبير زاهد الكوثري ؟
الجواب : الكوثري من أئمة البدعة والضلال، وقد ملأ كتبه بالبدع والطعن بالسنة وأهلها، وهو صوفي جلد، من رؤس البدعة والشرك في القرن الماضي، ولذا فلا ينصح بكتبه إلا لطلبة العلم العارفين بمسالك أهل البدع، لمعرفة ما يكتبون ليردوا على ضلالهم بحجج الكتاب والسنة


السؤال الخمسون:  وما الرأي في مسألة بقاء الأنبياء أحياء في قبورهم ؟
الجواب : الأنبياء أحياء في قبورهم، وقد حرم الله على الأرض أكل أجسادهم، وقد صنف في هذه المسألة جماعة من العلماء كالبيهقي رحمه الله فله مصنف في هذا الباب أورد فيه كثيراً من الأحاديث والآثار الدالة على ذلك .


السؤال الحادي والخمسون: ما هي أجود دور النشر طباعة في وقتنا ؟

الجواب : دور النشر في هذا الوقت كثيرة جداً، والجيد منها ليس بالقليل فهناك دار الغرب الإسلامي والمكتب الإسلامي والرسالة وهجر وغيرها كثير .



السؤال الثاني والخمسون:  ما صحة الأثر (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ) ؟
الجواب : هذا الأثر لا ينسب مرفوعاً، وقد جعله حديثاً بعض الأئمة وهماً، وإلا فهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما .
فرواه عن عمر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من حديث أحمد بن الحسين الهمذاني أبو حامد حدثنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم حدثنا جدي محمد حدثنا الهيثم بن عدى حدثنا عبيد الله بن عمر بن نافع عن بن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لما يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن .

وإسناده واه .
وأما عن عثمان فرواه ابن شبة في أخبار المدينة من طريق موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا يحيى بن سعيد أن عثمان رضي الله عنه قال : ما يزع السلطان الناس أشد مما يزعهم القرآن .

وفيه إرسال .

وقد حكاه مالك عن عثمان ولم يسنده، أسنده عن مالك ابن عبد البر في التمهيد .

السؤال الثالث والخمسون: ما هي أجود كتب الشيخ الألباني تحقيقاً؟
الجواب : كتب الشيخ ناصر الدين الألباني من أنفع الكتب في هذا الوقت، فينبغي لطالب العلم العناية بها جميعها، وكالمعتاد عند أهل العلم في التصنيف فمؤلفاتهم تتفاوت في القوة والتحرير، فأقوى كتب الألباني وأحسنها تحريراً السلسلة الضعيفة، فالسلسلة الصحيحة ما صحح منها خاصة ثم ما حكم عليه بالحسن، ثم إرواء الغليل ثم سائر مؤلفاته وما ظهر وأخرجه في حياته أقوى وأجود مما أظهره مَن بعده .

السؤال الرابع والخمسون: جاء عن ابن تيمية قولان في مسألة عدم غفران الشرك الأصغر ما الصحيح ؟ 
الجواب : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جامع الرسائل : 

( وأعظم الذنوب عند الله الشرك به، وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والشرك منه جليل ودقيق، وخفي وجلي ) انتهى .

وهذه العبارة عن ابن تيمية ليست بالصريحة، ولكن جاء في هذا الباب ما هو أصرح وأوضح في أن الشرك لا يغفر أصغر كان أو أكبر، والأكبر محبط للعمل، والأصغر داخل تحت الموازنة، قال في كتابه الرد على البكري : 

(وقد يقال الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى القرآن، وإن كان صاحب الشرك - يعني الأصغر -  يموت مسلماً، لكن شركه لا يغفر له، بل يعاقب عليه، وإن دخل بعد ذلك الجنة ) انتهى .

وهذا هو الحق، وقد تكلم حول هذه المسألة ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد، وبعض الأئمة النجديين في الدرر السنية في الجزء الأول منه (ص107) وفي الثاني (ص85) وفي التاسع (ص181) والبابطين في البيان الأظهر (ص10) وقبلهم ابن القيم في إغاثة اللهفان (ص98) من أوله .

وبسط المسألة يطول . 
السؤال الخامس والخمسون: هل يجوز ويصح الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر بالنسبة للمسافر ؟
الجواب : ذهب جمهور العلماء إلى المنع من الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر للمسافر، وذهب بعض الفقهاء الشافعيين من الخراسانيين وغيرهم إلى جواز الجمع وقيده النووي في حال المطر فقط وأطلقه الأنصاري في المطر والسفر كما في كتابه أسنى المطالب وشرح البهجة، وقال به بعض فقهاء الحنابلة المعاصرين .

والصحيح المنع لأن العبادات توقيفية، ومن قاس  الجمعة على الظهر، فالقياس في العبادات ممنوع، وكما منعنا من الجمع بين صلاتي العصر والمغرب، نمنع من الجمع بين الجمعة والظهر حيث لا دليل، وكل عمل ليس عليه الأمر الأول فهو رد .

ولا أعلم من السلف من قال بالجمع بينهما أو فعله، مع القطع بالحاجة إليه ولو مرة .

واستدل بعض من منع بحديث الأعرابي الذي قدم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب والأعرابي مسافر، ولم يذكر أنه جمع، وهو استدلال قاصر .

 والاحتجاج بأن الأمر توقيفي هو أقوى حجة في هذه المسألة .

ومنشأ الخلاف فيما يظهر هو أن من قال أن الجمعة بدل عن الظهر قال بجواز الجمع، والصحيح أن الجمعة ليست بدل بل هي صلاة مستقلة تختلف عن الظهر في كثير من الأحكام فقد روى أحمد في مسنده عن عمر رضي الله عنه قال: (صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد ) .

لكن من صلى خلف إمام جمعة وهو مسافر ونوى الظهر، جاز له الجمع وصح ، والله أعلم .

السؤال السادس والخمسون:  ما الضابط في معرفة القرائن التي تحتف بالحديث حتى يصحح أو يضعف ؟
الجواب : القرائن ليست محدودة بضابط معين، وإلا لم تصبح قرائن، بل أصبحت قواعد منضبطة، والقرائن تعود إلى تمكن الناقد من معرفة أحوال الرواة والشيوخ، وتنوع أحوالهم وبلدانهم، ومعرفة المخرّجين، ومناهجهم، وطريقة سياقهم، وكذلك تعود إلى معرفته بالمتون وكثرة محفوظاته لها، وغير ذلك .

ومن أراد ضابطاً للقرائن يسير عليه، فهو يقع مما يفرّ منه، ولذا أصبح النقد والتعليل الصحيح عزيز، وهو بساط طوي عن جل من انبرى للنقد والتعليل من أهل العصر .

السؤال السابع والخمسون : صح في الخبر أن الشياطين تصفد، ومع هذا نرى الوسوسة ومداخل الشيطان فما الجواب؟
الجواب : سئل الإمام أحمد عن هذا في بعض مسائله فقال: هكذا جاء الحديث .

وقد لا تظهر الحكمة من النص في كل حال .

والذي يظهر والله أعلم أن ما يجده الإنسان من الرغبة في الإثم وفعل المنكر في رمضان مع أن الشياطين مصفدة هو مما بقي فيه من وسوسة وترغيب الشيطان، فقد يكثر شيطان من شياطين الإنس على أحد الناس بالتسويل بفعل الشر، ثم يفارقه، فيقع المسوّل له في الإثم بعد فراقه بأيام  بسبب تلك البذرة التي غرسها الشيطان الإنسي في نفسه، وهكذا مع شياطين الجن، والله أعلم .

السؤال الثامن والخمسون: ما صحة حديث" من فطر صائماً فله مثل أجره ؟

الجواب : روى أحمد في مسنده والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال : قال صلى الله عليه وسلم :( مَن فطَّر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء )

وعطاء هو ابن أبي رباح ولم يسمع من زيد قاله علي بن المديني .

ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث  الحسن بن رشيد عن بن جريج عن عطاء عن أبن عباس عن النبي عليه السلام قال: من فطر صائما فله مثل أجره.

وهو خطأ، والصحيح أنه عن زيد، وسلك فيه الحسن المجرة.

 قال العقيلي: لا يتابع الحسن على هذا .

ورواه العقيلي أيضاً من حديث ابن جريج عن صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : من فطر صائما أطعمه وسقاه وكان له مثل أجره.

وصالح فيه ضعف، وقد اختلط بآخره .

ورواه العقيلي من حديث إياس بن إياس، عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي بنحوه مرفوعا .

وإياس لا تعرف حاله .

ولا تعتضد هذه الطرق مع بعضها فيؤكد بعضها بعضاً، والأجر حاصل للمفطّر، وأجر المثل لا أعلم فيه حديث يصح . .
فائدة: قال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى المصرية : المراد بتفطير الصائم الإشباع . 
السؤال التاسع والخمسون:  كيف الجمع بين قول الإمام على بن المديني على حديث طلق ( لا إنما هو بضعة منك ) هو أحسن من حديث بسرة، وقول الامام البخاري على حديث بسرة هو أصح شىء في هذا الباب؟

الجواب : لعل مراد البخاري بذلك هو أنه أصح شيء جاء في باب الأمر بالوضوء، ومراد ابن المديني أصح شيء جاء في باب الرخصة .

وقال جماعة من العلماء بأنه اختلاف اجتهاد والمراد بالباب باب الوضوء من مس الذكر .
السؤال الستون:  وما المختار عندكم في مس الذكر هل هو ناقض أم لا ؟ 

الجواب : المختار في هذه المسألة والذي تميل النفس إليه بعد النظر في الأدلة هو عدم النقض.

السؤال الحادي والستون:  ما صحة من قال أن الأصل في الأسماء المعجمة الضم ؟
الجواب : هذا غير صحيح، ولا أصل له فيما أعلم .


السؤال الثاني والستون:  ما رأيكم بكتاب الآثار للقاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة؟ هل هو موثق عنه؟

الجواب : كتاب الآثار لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ثابت عنه، وأبو يوسف في كتابه الآثار لا يريد التأصيل ونقل فقه أبي حنيفة، فقد خالف شيخه في نحو ثلثي مذهبه كما ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته، وإنما هو رأي له، إلا ما نص فيه أنه قول أبي حنيفة .

السؤال الثالث والستون:  وما رأيكم بالآثار التي يخرجها محمد بن الحسن في كتبه؟ وهل يقبل نقل محمد بن الحسن؟

الجواب : الآثار التي يخرجها محمد بن الحسن في كتابه (الآثار)  في النفس منها شيء، فمحمد بن الحسن ليس بالحافظ، وكثير ما يغير المتون، فهو يتصرف بها كثيراً، فهو إمام في الرأي أما في النقل فبحاجة لمن يعضده .



السؤال الرابع والستون:  وهل يقبل ما ينقله أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من الآثار الفقهية غير المرفوعة؟ 

الجواب : ما يحدث به أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أو عن حماد فقط خاصة فهو مقبول بالجملة وهو أجود حديثه، وحديثه عن غيره فيه نظر، وينبغي التنبه إلى تصرفه في المتون فهو كثير التصرف، كسائر الفقهاء نقلة الحديث، إلا أن أبا حنيفة في هذا الباب مكثر .


السؤال الخامس والستون: ما هي أفضل طريقة لحفظ الأسانيد ؟ 

الجواب : حفظ المصنفات كما وضعها مصنفوها هو الأولى، ومن قصر عن هذا، فيجمع روايات المكثرين من الرواة من طبقة الصحابة ومن يروي عنهم من التابعين ومن يروي عن التابعين من أتباعهم، ثم يحفظ ما جاء فيها من طرق ومتون .

وفي هذا مصنفات معاصرة جيدة، وقد اطلعت على رسائل  في هذا منها رسالة اسمها ( الرواة المكثرين ) لمؤلفها الشيخ فهد العماري، وهي أجود ما في هذا الباب ولو استوعب غير ما ذكره فهو  حسن، ويعوزها في بعض المواضع زيادة تحرير .

وليحصّل الطالب ما استطاع من المتون وضبط الأسانيد خاصة المعلول منها، فطلاب العلم في هذا الوقت قصرت هممهم وقنعوا بالقليل وظنوا به الكفاية، فرحم الله السبكي حين قال : ( إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ من ذلك جملة مستكثرة من المتون، وحفظ البعض من الأسانيد، وسمع الكتب الستة ومسند أحمد وسنن البيهقي ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية، هذا أقل درجاته ؛ فإذا سمع ما ذكرناه، وكتب الطباق، ودار على الشيوخ، وتكلم في العلل والأسانيد، كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من شاء ما شاء ) انتهى 
السؤال السادس والستون:  نريد منكم - لو تكرمتم - الجدول اليومي - في نظركم - لطالب العلم بمعنى أنه: كيف يقسم طالب العلم وقته اليومي بين الحفظ والمذاكرة وغيرها.خصوصا الطالب المبتديء .
الجواب : كل بحسبه، وما يتيسر له من الوقت والفسحة فيه، وليحرص المرء على أن لا يضيع شيئاً من عمره هدراً، بل يحرص على التحصيل والتزود .

وتقسيم الوقت بين المذاكرة والحفظ والقراءة يتفاوت بحسب أعمار المتعلمين، فمن كان قبل البلوغ أو قاربه أو بعده بقليل فليغلب جانب الحفظ على جانب المطالعة والمذاكرة .

ومن كان بعد ذلك فليغلب جانب المذاكرة والمطالعة على جانب الحفظ، وليأخذ من كل سهم بنصيب في كل مراحل عمره، إلا أن الحفظ لا يعدله شيء .

فينبغي لطالب العلم إدامة النظر في كتب السنة خاصة الصحيحين، فليجعل لنفسه نصيب منها دائم، حتى وإن كان من أهل الحفظ لهما .

وليعتني قراءة كذلك بكتاب موطأ مالك وبكتب السنن الأربع أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، ثم الدواوين المعروفة بالعناية بالصحو كصحيح ابن خزيمة وابن حبان .

وليجعل لنفسه متاًن فقهياً يقرأ فيه بين الحين والآخر، ويعيده لتثبت مسائل الفقه في ذهنه .

وليعتني بشروح الأحاديث وعلى رأسها شروح الكتب الستة كالفتحين لابن رجب وابن حجر، والمنهاج للنووي وغيرها .

وليقرأ في كتب التخاريج كنصب الراية والتلخيص والبدر المنير، وغيرها، وأما المحفوظات فقد أشرت إليها في جواب سابق في هذه المجموعة .
السؤال السابع والستون: ما رأى فضيلتكم فى حكم رجل يعيش في بلاد الغرب مثل أمريكا مع إن الشخص المقيم رجل من أهل العلم وقائما بقوة فى الدعوة بين غير المسلمين وادخل الألاف من غير المسلمين فى الإسلام هل وجودة هناك أفضل أم وجودة في بلاد المسلمين وهل ينطبق على هذا الشخص الحديث ( ليس منا من أقام بين ظهراني كافر ) الحديث؟

الجواب : إن كان الشخص ممن يقيم دينه، ويظهره علانية، من إقامة الشعائر الظاهرة وإظهار الأركان الخمسة من غير نكير، وإنكار ما يراه من مظاهر الشرك والكفر، مع قيامه بالدعوة إلى الله، فهذا مأجور وعلى خير عظيم .

وأما إن كان لا يستطيع إظهار دينه، أو لا يستطيع إنكار ما يراه من مظاهر الشرك والكفر فهذا لا يجوز له المقام بين ظهراني المشركين .


السؤال الثامن والستون: لفد خرج علينا أكثر من مقاله نحو التفسير الرقمى فى القرآن الاولى إن رقم 19 له خصوصيات واستدل الاخ الفاضل با أشياء تثبت ذلك .. الثانيه : انه ذكر عدد الجنة بنفس الرقم الذى ذكر به عدد النار وكذلك الدنيا بنفس عدد الآخرة وعدد الرقمي للملائكة نفس العدد الرقمي للشياطين .......الخ
الجواب : لا أعلم لهذا النوع من التفسير أصل عند عامة المفسرين من السلف والخلف .

السؤال التاسع والستون:  ما رأيكم فى قضيه زواج المسيار؟

الجواب : الزواج متى توفرت فيه الشروط اللازمة لصحته، وانتفت موانعه صح، وجاز، ما لم يترتب عليه مفسدة ظاهرة، من استغلال حاجة المرأة لزوج في اسقاطها لحقها، وطول الغيبة عنها، وإهمال الرعاية والقوامة الواجبة، فحينئذٍ يمنع منه .
السؤال السبعون: ما رأيكم فى جماعه التبليغ الذى رأينا فيهم الأثر والتغير الملحوظ فى العالم كله؟
الجواب : جماعة التبليغ من الجماعات  الإسلامية وفيها من البدع ما يجب التنبه له، والبدعة تتفاوت فيهم من بلد لآخر، وهم في بلاد الحرمين أقل بدعة من غيرهم، وفيهم إعراض عن التوحيد في الغالب، وعن تعليمه وتعلمه، وقد حصل في هذه الجماعة نفع في دعوتهم للإسلام في كثير من الأقطار الإسلامية وبلاد الكفر كأمريكا وأوربا، فيجب مناصحتهم وتصحيح مسارهم لكي تكون دعوتهم على توحيد وسنة، ويكون جهدهم على الوجه الذي يجب أن يكون عليه من تعليم الناس التوحيد والتفقه فيه،  .

السؤال الحادي والسبعون: (أنا مدينة العلم و علي بابها) ما مدى صحة هذا الحديث ؟

الجواب : روى الترمذي في سننه وأبو نعيم في الحلية من حديث شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي رضي الله عنه قال: قال: رسول الله  صلى الله عليه وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابها.

وهو حديث منكر .

قال ابن حبان في المجروحين: ( وهذا خبر لا أصل له عن النبي  صلى الله عليه وسلم ولا شريك حدث به ولا سلمة بن كهيل رواه ولا الصنابحي أسنده ولعل هذا الشيخ بلغه حديث أبي الصلت عن أبي معاوية فحفظه ثم أقلبه على شريك وحدث بهذا الإسناد ) .

  قال الترمذي بعد إخراجه له : هذا حديث غريب منكر .

وقال: ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات .

وقال في العلل : سألت محمداً عنه وأنكر هذا الحديث .

وأخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير من طريق عبد السلام بن صالح ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما قال: قال: رسول الله  صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم  وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب .

قال الحاكم في مستدركه بعد إخراجه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

بل إسناده واه، عبد السلام ليس بحجة، قال عنه ابن حبان في المجروحين : (لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد وهو الذي روى عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن بن عباس قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم   وعلي بابها  فمن أراد المدينة فليأت من قبل الباب .

 وهذا شيء لا أصل له ليس من حديث بن عباس ولا مجاهد ولا الأعمش ولا أبو معاوية حدث به وكل من حدث بهذا المتن فإنما سرقه من أبي الصلت  ) انتهى .

وقد قال الذهبي على هذا الخبر في الميزان : موضوع .

ورواه الحاكم أيضاً من طريق أحمد بن عبدالله عن عبدالرزاق سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها  فمن أراد العلم فليأت الباب.

وأحمد وضاع، ووجود حديثه كعدمه .

وروي من غير هذه الأوجه من حديث سلمان وغيره وهو باطل .


السؤال الثاني والسبعون :ما حكم دفع مبلغ 20000 أو أكثر لتخليص معاملة لا حرمة فيها ولكن لصعوبة الحصول عليها من قبل المسئولين يضطر الكثير لدفع المال الكثير برضاهم لإنهاء معاملات متوقفة لدى المسئولين كطلبات الزواج من الخارج أو إستخراج تصنيف درجات لمؤسسات جديدة أو الحصول على المناقصات التي يستحقها ولكن خوفا أن تذهب بها الواسطة يضطر لدفع مبلغ لإنهاءها لأنها أمور ضرورية جدا ولكن لا حيلة له إلا بهذة الطريقة ؟؟؟

الجواب : إذا كان الذي يطلبه الشخص حق مشروع له، والمسئول يمنع من هذا الحق، وإذا قدم الطلب بلا مال فإنه يماطل ويسوف ويمتنع، ولا وسيلة شرعية من الوصول لغرضه المشروع، سواءً بالتظلم أو نحوه، فلا حرج من أخذ حقه بالمال، والآثم المسئول، لأنه آكل لمال حرام، وقد باع أمانته وما حمل من مسئوليته بدراهم .

ودافع المال معذور، لأنه لا سبيل إلى أخذ حقه إلا بالمال .

أما إذا كان ما يطلبه المرء ليس حقاً له، وممنوع منه، ويريد الوصول إليه بدفع المال، فهذا رشوة ملعون صاحبها .

 
السؤال الثالث والسبعون: ما حكم مقاطعة الصديق السيء الذي ضررة واضح ومنفعته معدومة؟
الجواب : هجر ومقاطعة رفيق السوء مرغب فيها بل قد تجب، إن لم يستطع المصاحب إصلاح خلله ونصحه، فمن بان ضرره واتضح خلله، وتيقن الإنسان من عدم إقلاعه عن فساده، ولو مع طول الوقت فهجرانه أولى .


السؤال الرابع والسبعون: ما حكم الذهاب للحج بالنسبة لامراة عمرها فوق السبعين ولكن لم تحج بعد لضروف يغلب عليه الجهل؟

الجواب : الحج فرض على الأعيان في السنة مرة بالإجماع، والعذر بالنسبة للسن لم يقل به أحد من أهل العلم،  ولكن العبرة بالعجز، فربما رجل عمره سبعين أقوى ممن عمره ستين أو خمسين، فمن استطاع الحج بنفسه وملك المال الذي يوصله ويعيده إلى أهله، لزمه الحج، فإن لم يحج أثم سواء كان عمره ستين أو سبعين أو أقل أو أكثر .


السؤال الخامس والسبعون: ما صحة الحديث : من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله ؟
الجواب : رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والنسائي والبيهقي في الكبرى وغيرهم من حديث عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله  الله تبارك وتعالى ومن قطع صفا قطعه الله .

ورواه أبو داود وعنه البيهقي من طريق الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير به مرسلاً .

وهو الصواب .


 السؤال السادس والسبعون: نجد كثيراً من الزيادات التي أعلّها الأئمة النقاد يصححها كثير من المعاصرين بحجة أن فلانا ثقة وزيادة الثقة مقبولة ، فهل هذا الإعتراض يكفي لرد تعليل النقاد لهذه الزيادة خاصة إذا علمنا أن الناقد الذي أعل هذه الزيادة هو نفسه الذي وثّق الراوي أي أننا نعترض عليه بشيء يعلمه أصلا ؟
الجواب : هو اختلاف في أصول النقد، فزيادة الثقة لا تجري عند الحفاظ الكبار النقاد من المتقدمين على قاعدة معينة، وإنما ينقدونه بحسب القرائن المحتفة بها والتي تنقدح في أذهانهم من طول الممارسة .

ولمّا قننت القواعد الاصطلاحية ظنها البعض مسلمة، فحكموها وقضوا بها على كلام النقاد المتقدمين، ونسو أن هذه القواعد ما أخذت إلا من كلامهم ونقدهم .

وأما الاعتبار بظواهر الأسانيد وعدم النظر في القرائن فهذا ما جرى عليه عامة المتأخرين في نقدهم، وعليه جرى أهل الفقه والأصول .

وعلى هذا جرى ابن حزم وابن القطان الفاسي وعامة المتأخرين قال ابن حزم في الأحكام : ( فصل في زيادة العدل : ( وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره ، فسواء انفرد بها ، أو شاركه فيها غيره مثله ، أو دونه ، أو فوقه ، فالأخذ بتلك الزيادة فرض ) انتهى 

وأما النقاد الحفاظ فلا يقولون بهذا، ففي هذا إغفال لباب العلل، ومباينة لمنهج الحفاظ، وعلى كلام ابن حزم جرى جماهير المتأخرين كابن التركماني والعراقي، وابن حجر, والسخاوي، والسيوطي ، ومن العصريين الشيخ أحمد شاكر، والشيخ ناصر الدين الألباني وغيرهم .

لكن مناهج النقاد في العلل كالدارقطني وأبي حاتم وأبي زرعة وأحمد وابن المديني مغاير لهذا، قال العلائي رحمه الله في كتابه نظم الفرائد : ( وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي ،ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة ، وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم ، ثم الدارقطني والخليلي ،كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث ، وهذا هو الحق الصواب ).


السؤال السابع والسبعون: ما هو مصدر الحديث الضعيف؟ أي إذا كان الحديث ضعيفا، وليس في الإسناد وضّاع أو كذاب ، فمن أين جاء هذا المتن ؟ مع علمنا أنه قد يكون من كلام الصحابي فرفعه أحدهم أو من كلام التابعي أو غيره ، أو من كلام النبوة ولكن رواه أحدهم بالمعنى وأخل به كثيرا، ولكن السؤال يتعلق بمتون الأحاديث التي لا تحتمل إلا أن تكون مرفوعة كالغيبيات وغيرها ، من أين أتت ؟ فلا يمكن أن تصدر إلا من رجل أوحي إليه ، وإذا نظرنا في الإسناد لم نجد فيه من يتعمد الكذب ؟ ومع ذلك يحكم عليها بالضعف ؟

الجواب : ما ذكره السائل قرينة تقع في بعض المتون، وهي كون المخبر به غيبياً، لا يقال من قبل الرأي، فيكون هذا علامة على الضبط للمرفوع، لا قاطع به، وهو من جملة القرائن لا كلها، فإن كان في الإسناد من هو شديد الضعف، أو كذاب، لا تفيد في هذا قرائن، بل يحكم عليه بالنكارة أو الوضع .

وأما السؤال عن مصدر المتون، فربما حكمة أو مقال أو خبر عن الأمم السابقة ظنه بعض الضعفاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعه، أو حدِّث بمثل أو حكمه فظنه من لا ضبط عنده حديثاً، وربما اشتبه عليه حديث شيخ وضاع مع آخر صالح الحديث فجعل حديث هذا مكان هذا، إلى غير ذلك، مما يستلزم رد حديث من قل ضبطه وكثر خطأه من الرواة .
السؤال الثامن والسبعون : هل ورد عن الرسول صلى الله عليه و سلم حديثاً في معناه أن البحر قد اشتد غضبه إثر ذنوب العباد و لو أذن له الله سبحانه لطغى عليهم ؟

الجواب : لا أعلم في هذا الباب شيء يروى في كتب السنة ودواوين الإسلام المعروفة .

السؤال التاسع والسبعون: كيف نحدد وجوب الجهاد مع إخواننا ضد الغزاه في ذاك البلد ومتى لايجب علينا مساعدتهم ( لم أضع البلد حتى تضع إطار نعرف به محددات وجوب النصرة لإخواننا ) ؟ 
الجواب : إذا داهم العدوا بلداً من بلاد الإسلام وجب على من حولهم من المسلمين نصرتهم، والنفرة إليهم، فإن لم يكتفوا وجب على من وراءهم من أهل الآفاق النصرة لهم، وإعانتهم على عدوهم، فإن اكتفوا بمن حولهم، أو كان فيهم الكفاية سقط الوجوب عن الباقين ممن حولهم ومن وراءهم .
قال تعالى : ( فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر )

وروى أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كل مسلم على مسلم محرم ، أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا ً ، أو يفارق المشركين إلى المسلمين)

وهذا محل تسليم عند أئمة الإسلام المعتبرين، لا أصحاب الأهواء والدعة، قال الكاساني في بدائع الصنائع  : 
 ( فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يُفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى:( انفروا خفافاً وثقالاً ) ،  قيل : نزلت في النفير ، وقوله سبحانه وتعالى: 

( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ) ولأن الوجوب على الكل قبل عموم النفير ثابت ، لأن السقوط عن الباقين بقيام البعض به ، فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل ، فبقي فرضاً على الكل عيناً بمنزلة الصوم والصلاة فيخرج العبد بغير إذن مولاه ، والمرأة بغير إذن زوجها ، لأن منافع العبد والمرأة في حق العبادات المفروضة عيناً مستثناة عن ملك المولى والزوج شرعاً ، كما في الصوم والصلاة ، وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه ، لأن حق الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم والصلاة والله سبحانه وتعالى أعلم ) انتهى كلامه . 

قال القرطبي في تفسيره: ( إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعُقر ، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً ، شباباً وشيوخاً ، كل على قدر طاقته ، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له ، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج ، من مُقل أو مكثر ، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم ، كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة ، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم ، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم ، لزمه أيضاً الخروج إليهم ، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم ، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها ، سقط الفرض عن الآخرين ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج إليه ، حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو ، ولا خلاف في هذا ) انتهى . 

قال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى الكبرى: ( وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم ) وقال ( وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب ، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة ، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا ) انتهى كلامه رحمه الله .
 وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الكافي (1/205) : فرض عام متعين  على كل أحد ممن يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين الأحرار ، وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محاربا لهم فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا وشبابا وشيوخا ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر وان عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم فالمسلمون كلهم يد على من سواهم حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه ) 0  
هذا في حال مداهمة العدو لبلد من بلاد الإسلام، وإلا فللجهاد شروط ذكرها العلماء في مصنفاتهم، وقد نص عليها ابن قدامة في الغني  فقال: (ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر ووجود النفقة ) انتهى . فهذه الشروط وما تفرع عنها لا تشترط في جهاد الدفع بل يجب على كل مسلم أن يدفع حسب الإمكان .

 وثمة ثلاثة أسباب يتعين فيها الجهاد : 

قال ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني :

( ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع:  أحدهما إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام ... 

 الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم ، الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه . انتهى كلامه . 
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